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الدورة السادسة والخمسون 
البندان ١٣١ و ١٣٢ من جدول الأعمال 

تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشــخاص المســؤولين 
عن الانتهاكات الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي 
التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عــام 

 ١٩٩١
تمويــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمـــة الأشـــخاص 
المسؤولين عن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغــير ذلــك 
مــن الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي 
المرتكبـــة في إقليـــم روانــــدا والمواطنــــين الروانديــــين 
المسؤولين عن أعمال الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن 
الانتـــهاكات المماثلـــة المرتكبــــة في أراضــــي الــــدول 
اــاورة بــين ١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير و ٣١ كـــانون 

   الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
تقريـر شـامل عـن نتـائج تنفيـذ توصيـات فريـــق الخــبراء المكلــف بــإجراء 
اســتعراض لفعاليــة عمــل وأداء المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســـابقة 

  والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
مذكرة من الأمين العام 
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موجز 
ــه ٢٠٠٠، أن  جـاء في قـرار الجمعيـة العامـة ٢٣٩/٥٤ بـاء، المـؤرخ ١٥ حزيـران/يوني
الجمعيـة: (أ) تحيـط علمـا بتقريـر فريـق الخـبراء المكلـف بـإجراء اسـتعراض لفعاليـة عمـــل وأداء 
المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، الـذي أنشـأه الأمــين 
العام عملا بقراري الجمعية العامـة ٢١٢/٥٣ و ٢١٣/٥٣، وبمذكـرة الأمـين العـام الـتي تحيـل 
التعليقـات عليـه (A/54/850)؛ (ب) تؤيـد ملاحظـات وتوصيـات اللجنـة الاستشـارية لشـــؤون 
الإدارة والميزانيـة الـواردة في تقريرهـا (A/54/874)؛ (ج) تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقــدم إلى 
الجمعية العامة في دورا السادسـة والخمسـين تقريـرا شـاملا عـن نتـائج تنفيـذ توصيـات فريـق 

الخبراء. 
وهذا التقرير مقدم استجابة للطلب الســالف الذكـر الـوارد في القـرار ٢٣٩/٥٤ بـاء، 

وهو يجمل نتائج تنفيذ توصيات فريق الخبراء. 
ويرجى من الجمعية العامة أن تحيط علما بالتقرير المتعلق بنتائج تنفيـذ توصيـات فريـق 

الخبراء. 
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 أولا - مقدمة 
عملا بقراري الجمعية العامة ٢١٢/٥٣ و ٢١٣/٥٣  - ١
المؤرخــين ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، عيــن الأمـــين 
العام فريق خبراء مكلف بإجراء استعراض لفعالية عمـل وأداء 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائيـة الدوليـة 

لرواندا. 
وفي ١١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ١٩٩٩، قُــدم تقريــر  - ٢
فريق الخبراء إلى الأمـين العـام؛ وفي ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
 A من السنة نفسها أحال الأمين العــام ذلـك التقريـر (54/634/
ـــن والجمعيــة العامــة وبعدئــذ،  و S/2000/597) إلى مجلـس الأم
قدمـت تعليقـات الأمـين العـام (A/54/850) علـى تقريـر فريـــق 
الخــبراء إلى الجمعيــــة العامـــة في ٢٧ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠. 
وتضمن تقرير فريق الخبراء ٤٦ توصية، من بينـها ١٦ توصيـة 
كـانت المحكمتـان قـد وضعتاهـا بـالفعل موضـع التطبيـق وقــت 
إعــــداد التقريــــر المرفــــوع إلى الجمعيــــة في دورــــا الرابعـــــة 
والخمســـين، و ١١ توصيـــة أشـــير بوضـــــوح إلى أــــا محــــل 
اسـتعراض إضـافي مـن قبـل دوائـر إحـدى المحكمتـــين أو دوائــر 
كلتا المحكمتين، وكانت بقية التوصيات في مراحـل اسـتعراض 

مختلفة تمهيدا لقبولها أو رفضها. 
وتتضمـن الفقـرات الـواردة أدنـاه تعليقـات المحكمتـــين  - ٣
كلتاهما؛ وهي ترد تحت كل من التوصيات الست والأربعين، 
حسب مقتضى الحـال. وتســـــهيلا لعمـــــل الجمعيــــــة العامـة 
فيمـا يتعلـق باســـتعراض تنفيــذ توصيــات فريــق الخــبراء، تــرد 
الإشارة إلى فقرات تقريـر الفريـق (A/54/634) بـين أقـواس في 

اية كل توصية. 
 
 

الإجــراءات الــتي اتخذــا المحكمــة الدوليـــة  ثانيا -
ـــة الجنائيــــة  ـــابقة والمحكم ـــلافيا الس ليوغوس

الدولية لرواندا منذ صدور التقرير   
ألف - المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

منـذ صـدور تقريـــر فريــق الخــبراء في تشــرين الثــاني/  - ٤
نوفمبر ١٩٩٩، حدثت عدة تغيـيرات في هـذه المحكمـة؛ وقـد 
ـــا  حـدث جـزء منـها بالاسـتناد إلى توصيـات فريـق الخـبراء ذا

وحدث جزء آخر منها بالاستئناس بتلك التوصيات. 
وعلى سبيل الاستجابة العامة للتقرير، اعتمدت خطة  - ٥
إصلاح للتعجيل بأعمال المحكمة. فقد ضوعفـت القـدرة علـى 
نظر الموضوع بإضافــة قضـاة مخصصـين حسـبما أذن بـه مجلـس 
ـــراره ١٣٢٩ (٢٠٠٠) المــؤرخ ٥ كــانون الأول/  الأمـن في ق
ديســـمبر ٢٠٠٠ وأذنـــت بـــــه الجمعيــــة العامــــة في قرارهــــا 
٢٢٥/٥٥ باء المؤرخ ١٢ نيســان/أبريـل ٢٠٠١. وفي أيلـول/ 
سـبتمبر ٢٠٠١، بـدأ سـتة قضـاة مـن بـين ٢٧ قاضيـا مخصصــا 
أعمـالهم في الدوائـر الابتدائيـة. وبعدئـذ، عيـــن قــاض مخصــص 

آخر وبدأ يؤدي مهام منصبه. 
وقد اعتمدت قـاعدة جديـدة، هـي القـاعدة ٦٥ ثالثـا  - ٦
التي أتاحت لأول مرة جملـة أشـياء مـن بينـها إمكانيـة تفويـض 
ـــانونيين كبــار للقيــام بالأنشــطة التمهيديــة  القضـاة موظفـين ق
للمحاكمة، مما يتيح للقضاة التركيز على المحاكمـات وإصـدار 
الأحكام. كما اعتمدت قاعدة ٩٢ مكررة سمحت لأول مـرة 
بقبــول الأدلــة الخطيــة في ظــروف معينــة. ويتوقــع أن يـــؤدي 
العمل ذه القاعدة الجديـدة إلى عـدم احتيـاج عـدد كبـير مـن 
ـــد الآن إلى لاهــاي لــلإدلاء بشــهادام  الشـهود إلى السـفر بع

شفويا أمام المحكمة. 
ـــت علــى الإصلاحــات  وربمـا كـانت أهـم نتيجـة ترتب - ٧
ـــل فــترة عمــل المحكمــة الآن بدرجــة  السـالفة الذكـر هـي تقلي
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كبـيرة. وإذا أُخـذت في الحسـبان السياسـة الجنائيـة الـتي تتبعــها 
المدعية العامة، يتوقع استكمال المحاكمات بحلول ســنة ٢٠٠٨ 
(والانتهاء من دعـاوى الاسـتئناف بحلـول سـنة ٢٠١٠) بـدلا 
ــك،  مـن التـاريخ المرتـأى في السـابق، وهـو سـنة ٢٠١٨. ولذل

ستتحقق وفورات ضخمة في التكلفة. 
وإذ يتوقع مجلــس تنسـيق المحكمتـين (الرئيـس والمدعيـة  - ٨
العامـة والمسـجل) اسـتكمال المحاكمـات ودعـاوى الاســـتئناف 
في وقت أبكر مما كان مقـدرا، فإنـه ينـاقش في الوقـت الراهـن 
تفــاصيل �اســتراتيجية خــــروج� تتصـــل باســـتكمال ولايـــة 
المحكمة وتشمل جملة أمور مـن بينـها نقـل القضايـا إلى الولايـة 

القضائية الوطنية لكل من بلدان يوغوسلافيا السابقة. 
 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  باء -
حدثــت عــدة تغيــيرات هامــــة في عمـــل وأداء تلـــك  - ٩
المحكمـة منـذ صـــدور تقريــر فريــق الخــبراء في تشــرين الثــاني/ 
ـــع إلى  نوفمـبر سـنة ١٩٩٩. وهـذه التغيـيرات، الـتي كـان الداف
إجراء البعض منها هو توصيات فريـق الخـبراء واسـتند بعضـها 
الآخر إلى مبادرات داخلية اتخذا المحكمـة، تسـتهدف مجتمعـة 
تحقيـق الأهـداف المرجـــوة مــن التقريــر والعمــل بــالروح الــتي 

سادته، وهي تتمثل في زيادة فعالية أداء المحكمة الدولية. 
والآن تنظر الدوائر الابتدائيـة بالمحكمـة في عـدد كبـير  - ١٠
مـن القضايـا نتيجـة للإصلاحـات المدخلـة علـى عمـل المحكمـــة 
القضـائي. ففـي الوقـت الحـالي، تجـري محاكمـة ١٧ فـردا علــى 
ـــا. ومــن المقــرر أن تبــدأ في ٢ نيســان/أبريــل  ذمـة سـبع قضاي
٢٠٠٢ محاكمــة أخــرى يمثــل خلالهـــا أربعـــة متـــهمين أمـــام 
المحكمـة، بينمـا يتوقـع أن تصـدر في الشـهور المقبلـة أحكــام في 
ـــا. وهــذا الجــدول المشــحون  عـدد مـن القضايـا المنظـورة حالي
بالقضايـا نــاتج عــن نظــام �المســار المــزدوج� الــذي أدخلــه 
القضـاة منـذ سـنة ٢٠٠١، وبمقتضـاه تنظـر كـــل مــن الدوائــر 

ـــاك دائــرة  الابتدائيـة فيمـا لا يقـل عـن قضيتـين بالتنـاوب؛ وهن
ابتدائية تنظر في ثلاث قضايا. 

وثمة إصلاح هام آخـر يتمثـل في انتـداب قـاضيين مـن  - ١١
قضاة المحاكم الابتدائية إلى دائـرة الاسـتئناف بالمحكمـة، بحيـث 
يصبـح مجمـوع قضـاة تلـك الدائـرة سـبعة وتتعـزز قدرـا علــى 
ـــف)  النظــر في دعــاوى الاســتئناف، واعتمــاد قــاعدة ٧٣ (أل
جديدة تقضي بالتصرف في الطلبات المقدمة إلى المحكمة علـى 
أســاس مذكــرات موجــزة خطيــة بــدلا مــن اقتضــاء المرافعـــة 
الشفوية بالنسبة لكـل طلـب، وهـو مـا كـان معمـولا بـه حـتى 
وقــت صــدور تلــك القــاعدة. ويضــاف إلى ذلــك أن قضـــاة 
المحكمـة أصبحـت لديـهم الآن سـيطرة أشـد علـــى الإجــراءات 
القضائيــة؛ وازداد رفضــهم للطلبــات �غــــير المقنعـــة�، الـــتي 
يقدمها الدفاع في معظم الأحيان؛ وأخذوا يأمرون بعـدم دفـع 
أتعـاب لمحـاميي الدفـاع الذيـــن يقدمــون مثــل هــذه الطلبــات. 
وتتضـح أهميـة هـذه الإصلاحـات في المحكمـــة الدوليــة لروانــدا 
نظـرا لأن تقريـر فريـق الخـبراء قـد حـدد �الـتزيد في ممارســات 
المحـــامين� والحاجـــة إلى مزيـــد مـــــن الإجــــراءات القضائيــــة 
باعتبارهما قيدين رئيسيين يحولان دون فعالية أداء المحكمتين. 

ــــير هـــذه وغيرهـــا مـــن  إلا أنــه علــى الرغــم مــن تأث - ١٢
الإصلاحـات الهامـة تأثـيرا ملحوظـا فيمـا يختـص بزيـادة فعاليــة 
المحكمة تأمل المحكمة أن تفي بولايتـها علـى نحـو كـفء فعـال 
في ايـة الأمـر مـتى اسـتجيب لطلبـها المقـدم إلى مجلـــس الأمــن 
المتعلق بإدخال تعديل على نظامها الأساسي يقضـي بانتخـاب 
ـــة القضائيــة  قُضـاة مخصصـين. فـهذه الإضافـة إلى القـوى العامل
تعتبر بالغة الأهمية لأجل تمكين المحكمة من استكمال النظـر في 
القضايا بالمحاكم الابتدائيـة بحلـول سـنة ٢٠٠٨ بـدلا مـن سـنة 
٢٠١٧ المرتـآة أصـلا، وذلـك اسـتنادا إلى اســـتراتيجية المدعيــة 
العامة المتعلقة بالتحقيقات الجنائية. وهذه هي الخطـوط العامـة 
الأولية لـ �استراتيجية خروج� المحكمة، التي ستزداد وضوحا 
بالاسـتناد إلى قـرار مجلـس الأمـن بشـأن طلـب المحكمـــة قضــاة 
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إضافيين للتعجيل بمحاكمـة عـدة أفـراد ينتظـرون نظـر المحكمـة 
في قضاياهم. 

  
 ثالثا - توصيات فريق الخبراء وحالة تنفيذها 

التوصية ١ 
للحـد مـن التأخـير الـذي تســبب الطلبــات الأوليــة 
التي تقدم عندما تشتمل عريضـة اـام معدلـة علـى اامـات 
جديدة، ينبغي اعتبار المهلة المنصوص عليها في القاعدة ٥٠ 
ــــوع مـــن الطلبـــات مهلـــة قصـــوى يمكـــن  لتقــديم هــذا الن
اختصارها بناء على السلطة التقديرية للدوائر الابتدائية إذا 
رأت أن الظروف تسمح بذلك أو تقتضيه (الفقرة ٣٧). 

 
تعليقــات المحكمــة الدوليــة ليوغوســــلافيا الســـابقة (محكمـــة 

يوغوسلافيا السابقة) 
لم تعد هناك حالات تأخير أو جرى التقليل من تلـك  - ١٣
الحالات، وذلك بفضل اعتمـاد القـاعدة ٦٥ الثالثـة (بـاء) مـن 
القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات في تشـرين الثـــاني/نوفمــبر 
١٩٩٩، الـتي تنـص علـى �قيـام القـاضي التمـهيدي، الخـــاضع 
ــــة،  لســلطة وإشــراف الدائــرة الابتدائيــة الــتي تنظــر في القضي
بتنســــيق الاتصــــال بــــــين الأطـــــراف في مرحلـــــة التمـــــهيد 
للمحاكمـة�. والآن يكفـــل القــاضي التمــهيدي عــدم تأخــير 
الإجـراءات علـى نحـو لا موجـب لـه، كمـا أنـه يتخـذ التدابـــير 

الضرورية لإعداد القضية لمحاكمة عادلة عاجلة. 
 

تعليقات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
ســن القضــاة ممارســة جديــدة بشــأن الطلبــات غــــير  - ١٤
المقنعة. ولذلك، حـدث انخفـاض ملحـوظ في حـالات التأخـير 

الناتجة عن تقديم طلبات من هذا القبيل. 

التوصية ٢ 
للتغلـب علـــى الصعوبــات الناجمــة عــن تنحيــة مــن 
اعتمد قـــــرار الاــــــام من قضـاة الدوائـر الابتدائيـة بحيـث 
لا يشترك في المحاكمة، ينبغي النظر بإمعـان في الـرأي القـائل 
ـــا إلى تنحيــة القــاضي  بـأن اعتمـاد قـرار الاـام يـؤدي تلقائي

الذي يعتمده (الفقرة ٤٥). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
عولجـت المشـــكلة بتعديــل القــاعدة ١٥ (جيــم) مــن  - ١٥
القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات في تشـرين الثـــاني/نوفمــبر 
ســنة ١٩٩٩، وهــو التعديــل القــائل بــــأن �القـــاضي الـــذي 
يسـتعرض قـرار اـام بحـق متـهم لا ينحـــى مــن هيئــة المحكمــة 
الابتدائية�. وبينما كان رئيس المحكمة يبذل في السابق جـهدا 
مضنيا لكي يتفادى انتداب قاض لقضية ما بموجب قرار اـام 
سبق له اعتماده صار تشكيل كـل مـن الدوائـر الابتدائيـة أقـل 

تعقيدا بكثير مما كان عليه في السابق. 
 

تعليقات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
حلـت المشـاكل، لأن بوسـع الرئيـس الآن أن ينتـــدب  - ١٦
القضـاة سـواء كـان القـاضي مـــن القضــاة التمــهيديين أو غــير 
ـــة في انتــداب  التمـهيديين، الأمـر الـذي يزيـد مـن درجـة المرون
القضـاة للنظـر في الدعـاوى. وتم التغلـب علـــى المشــاكل الــتي 
ظهرت من قبل في هذا السياق، الأمر الذي أزال هذه المسـألة 
فلـم تعـد تشـكل عـاملا للتأخـير الفعلـي أو التأخـير المحتمــل في 

الإجراءات القضائية بكلتا المحكمتين. 
 

التوصية ٣ 
للحد من الاحتجاز لفترات طويلة لا مـبرر لهـا قبـل 
المحاكمـة، قـــد ترغــب المحكمــة في النظــر في إمكانيــة تنــازل 
المتهم الذي سلم نفسه طوعا عن حقه في المحاكمة حضوريـا 
بعد مثوله للمرة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فقد ترغب 
ــتي  المحكمـة أيضـا في النظـر في القـاعدة المترتبـة علـى ذلـك ال
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تنص على الإفراج المؤقت في حالة اقتناع الدائرة الابتدائية 
بما يلي: 

بأن المتهم قـد وافـق بحريـة وعـن علـم علـى  (أ)
المحاكمة غيابيا؛ 

ــــهم الشـــخصية، بمـــا فيـــها  أن ظــروف المت (ب)
ـــــه وكذلــــك ضمانــــات  شـــخصيته ونزاهت
ـــــق بمثولــــه والشــــروط  الدولـــة فيمـــا يتعل
الأخرى الملائمة، تجعل احتمال عــدم مثولـه 

أمام المحكمة ضئيلا جدا؛ 
ـــا  أن محــامي الدفــاع قــد قــدم التزامــا رسمي (ج)
يلزمه بالمشاركة في المحاكمة غيابيـا في حالـة 

حدوثها (الفقرة ٥٤ والحاشية ١٤). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
ــــر القضـــاة في مســـألة المحاكمـــة الغيابيـــة في  لقــد نظ - ١٧
مناسبات عديدة على مدى تـاريخ المحكمـة. وجـرى النظـر في 
اقـتراح فريـق الخـبراء في جلسـة عامـــة عقــدت في تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٠، وقدمـت خلالهـا ورقـة سياسـة عامـة بشـــأن المســألة، 
وإن لم يتـــم الاتفـــاق علـــى أي تعديـــــلات لإدخالهــــا علــــى 

�القواعد�. 
ورغم ذلك، اتخذت المحكمـة منـذ إعـداد تقريـر فريـق  - ١٨
الخبراء عددا من التدابــير الأخـرى الـتي تسـتهدف تقصـير مـدة 
احتجــاز المتــهم قبــل المحاكمــة. وبــالاقتران بــالقرار القــــاضي 
بـإجراء سـت محاكمـات في وقـت واحـد بالاســـتعانة بالقضــاة 
المخصصـين، اتخـذت أيضـا تدابـير تســـتهدف الســماح لكبــار 
الموظفين القانونيين بدور معترف به في عمليــة الإدارة السـابقة 
على المحاكمة. ولذلك، يسـتطيع القضـاة الآن التركـيز بدرجـة 
أكـبر علـى المحاكمـات الجاريـة؛ بينمـــا يعمــل كبــار الموظفــين 
القانونيين، في المرحلة الســابقة للمحاكمـة، في ظـل توجيـهات 
قاض تمهيدي. وهـذا النظـام يسـمح بتقصـير الفـترات السـابقة 

علـى المحاكمـة لأن الكثـــير مــن الأعمــال الممــهدة للمحاكمــة 
يمكن أن يؤديه الموظـف القـانوني الكبـير بينمـا يكـون القـاضي 

التمهيدي مشغولا بالمحاكمة الجارية. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تســـمح القـــاعدة ٦٥ (بــــاء)  - ١٩
ـــة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩،  القائمـة، بصيغتـها المعدل
بإمكانيـة الإفـراج المؤقـت حـتى في حالـة عـدم توافـر الظــروف 
ــت.  الاسـتثنائية، بحيـث يتوسـع كثـيرا في أسـباب الإفـراج المؤق
ونتيجة لتطبيق هذه القاعدة، وللزيادة الكبيرة في درجة تعاون 
المحكمة مع مختلف الولايات القضائية في يوغوسلافيا السابقة، 
تسـتطيع المحكمـة الإفـراج عـن المحتجزيـن مؤقتـا، لأنـه بوســعها 
الآن أن تتوقع أن يسلم إليها المتهمون الذين لا يمثلـون أمامـها 
للمحاكمـة. وقـد صـدرت قـرارات بـالإفراج المؤقـت في ســت 
قضايا على الأقل علـى مـدى الشـهور الثمانيـة عشـر الماضيـة. 
إلا أنه لا بد من التأكيد على أن صدور قرار الإفـراج المؤقـت 
ينبغي أن يستند إلى العوامل الفردية. وأحد هـذه العوامـل هـو 
تسليم المتهم نفسه طواعية. إلا أنه ينبغي عنـد اتخـاذ مثـل هـذا 
القرار مراعاة عوامل أخرى، من قبيل الضمانـات المقدمـة مـن 
السلطات ذات الصلة ومن المتهم، واحتمال التأثير علــى اـني 

عليهم وعلى الشهود، وما إلى ذلك. 
وعـلاوة علـى ذلـك، ظـــهرت، منــذ تعديــل القــاعدة  - ٢٠
ـــة  الســالفة الذكــر وحــدوث حــالات الإفــراج المؤقــت المترتب
عليـها، أدلـة تشـير إلى زيـادة في عـدد المتـــهمين الذيــن ســلموا 
أنفسهم طواعية إلى المحكمة الدولية. فعلى سـبيل المثـال، سـلم 
ــــة في  ثمانيــة أفــراد وجــهت إليــهم الاامــات أنفســهم طواعي

٢٠٠١ إلى المحكمة. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
هذا لا يسري على المحكمة الدولية لرواندا.  - ٢١
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التوصية ٤ (أ)  
دف تسهيل محاكمة لاحقة، يمكن تعديــل الإجـراء 
الــوارد في القــاعدة ٦١ للســماح باســتخدام الأدلـــة الـــتي 
يقدمها الادعاء في مثـل هـذه الإجـراءات في محاكمـة لاحقـة 
عقـب إلقـاء القبـض علـى المتهــــم، إذا تــــــوفي الشـاهد قبـل 
تلك المحاكمة أو لم يتسن الاهتــــداء إليـه أو إدلاءه بشـهادة 
أو تعذر الإتيان به دون مضيعة للوقت أو النفقـات أو دون 
مشـقة غـير مقبولـة في ظـروف القضيـة؛ وفضـلا عـن ذلـــك، 
فإنه لحماية مصلحة المتهم يمكـن تعيـين محـامي دفـاع لتمثيـل 
المتهم أثناء الإجراء المبين في القاعدة ٦١ (الحاشية ١٥). 

 
التوصية ٤ (ب) 

وبدلا من ذلك ولتفادي تنحية كـل الدائـرة المشـار 
إليها في القاعدة ٦١ واختصـارا للإجـراءات، يمكـن تعديـل 
تلــك القــاعدة ليخــول القــاضي القــائم بالاعتمــاد وحــده، 
بطلب من المدعي العام وموافقة القاضي، سلطة إصدار أمر 

دولي بالقبض على المتهم وتجميد أصوله (الحاشية ١٧). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
استخدمت القاعدة ٦١ في أربع مناسبات على الأقل  - ٢٢
ـــزال  في خـلال السـنوات الأولى مـن عمـل المحكمـة. وهـي لا ت
تمثـل أداة صالحـة للضغـط علـى الـدول كـي تسـلم الأشــخاص 
الذيـن وجـهت إليـهم الاامـــات، وإن كــانت لم تســتعمل في 
الآونــة الأخــيرة لأن القضــاة قــد انشــــغلوا كليـــا بـــإجراءات 
المحاكمة الفعلية أو الإجراءات الممهدة للمحاكمـة؛ وقـد تقـرر 

تركيز الموارد والجهود على المتهمين الماثلين أمام المحكمة. 
والمسألة المطروحة في هـذه التوصيـة، ألا وهـي كيفيـة  - ٢٣
الاستفادة من الشهادات والمسـتندات ومـا إلى ذلـك ممـا يقـدم 
في إحـدى القضايـا واسـتعمالها جميعـا في قضايـــا أخــرى، هــي 
مسألة حظيت بقـدر كبـير مـن اهتمـام المحكمـة ووضعـت مـن 
أجلـها قواعـــد شــتى. أولهــا القــاعدة ٩٢ مكــررة، الــتي تتيــح 

الفرصة للأخذ بأقوال مكتوبة أدلى ا أحد الشـهود بـدلا مـن 
شهادته الفعلية أمام المحكمة. وهـذه الأقـوال قـد تكـون أقـوالا 
جديدة يقدمها شاهد جديد، أو أقوالا (أو صـورة خطيـة مـن 
شـهادة في قضيـة سـابقة) يقدمـها شـــاهد ســبق للمحكمــة أن 
استمعت إليه. وحسبما أوصى فريـق الخـبراء، تسـمح القـاعدة 
أيضا لمحكمة الدرجة الأولى بأن تأخذ بأقوال الشخص المتـوفى 
بعد الإدلاء بتلك الأقوال. ومنـذ اعتمـاد القـاعدة ٩٢ مكـررة 
في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، اســـتخدمت حــتى الآن في 
١٥ بعثـة موفـدة إلى الدانمـرك، والسـويد، والـنرويج، وألمانيـــا، 
ـــا، والبوســنة  وسويسـرا، وفرنسـا، وألمانيـا، والنمسـا، وكرواتي
والهرسك، بالنسبة إلى عــدد إجمـالي مـن الشـهود قـدره ١٧٩ 
شاهد. وقد أوفد ٨٠ فـي المائة من هـذه البعثـات إلى البوسـنة 
ـــــا؛ و ١٥ في المائـــة منـــها إلى الدانمـــرك،  والهرســك وكرواتيـ
وألمانيــا، وسويســــرا، وفرنســـا، والنمســـا؛ و ٥ في المائـــة إلى 
السـويد والـنرويج. وهـذه الشـهادة الخطيـة يمكـن أن تســتخدم 
بصورة قانونية في المحاكم بدلا من أقوال الشهود المـاثلين أمـام 
المحكمـة، فبذلـك يمكـن تحقيـق وفـورات ضخمـة في التكـــاليف 
بالمقارنــة بالتكــاليف المتكبــدة بصــــدد مثـــول الشـــهود أمـــام 
المحكمة. وفي المتوسط، يقـدم الآن مـا يـتراوح بـين ١٥ و ٢٥ 
في المائة من شهادات الشهود في القضايـا اسـتنادا إلى القـاعدة 
٩٢ مكررة؛ وهذه النسـبة المئويـة تـتزايد نظـرا لازديـاد اعتيـاد 
الأطراف على اللجوء إلى هـذه القـاعدة. وعلـى سـبيل المثـال، 
أشــار الادعــاء في قضيــة ميلوســوفيتش إلى اعتزامــه اســـتدعاء 
ــــاثل مـــن أقـــوال  ١١٠ شــهود بأشــخاصهم وتقــديم عــدد مم

الشهود بموجب القاعدة السالفة الذكر.  
إلا أنه من المهم ألا يغيب عن الأذهان أن الأخذ بمثل  - ٢٤
ـــهم  هــذه الأقــوال لا يــزال مــن المتعــين أن تعقبــه مناقشــة المت
للشـاهد، إذ قـررت محكمـة الدرجـــة الأولى ذلــك اســتنادا إلى 
الفقرات (ألف) ��٢ و (جيم) و (هاء). وعـلاوة علـى ذلـك، 
لا يمكـن اســـتخدام القــاعدة ٩٢ مكــررة إلا لإثبــات الوقــائع 
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ــــال  ذات الطــابع الأقــرب إلى العموميــة وليــس لإثبــات �أفع
المتهم وسلوكياته حسبما ورد في قرار الاام�. 

ـــا للقــاعدة ٩٤، أن  وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن، وفق - ٢٥
تحيط محكمة الدرجة الأولى علما من الناحية القضائيـة بوقـائع 
فُصل فيها عند النظر في دعوى أخرى أو أدلة موثقة مسـتمدة 
من دعــوى أخـرى. وهـــذه القـاعدة تلغـي الحاجـة إلى التقـدم 
إلى المحكمة مرة أخرى بوقائع أو مستندات كانت قـد قدمـت 
مـن قبـل. ورغـم أن هـذه القـاعدة تسـتعمل أقـل ممــا تســتعمل 
القـاعدة ٩٢ فإـا يمكـــن أن تســهم في تقصــير مــدة المحاكمــة 

بدرجة كبيرة. 
وفيمـا يختـص بالتوصيــــة ٤ (ب)، فـإن القاعــــدة ٦١  - ٢٦
ـــة الممــيزة  لا تسـتهدف أساسـا الحصـول علـى السـلطة التنفيذي
لأمر دولي بالقبض أو تجميد للأصول (كلاهمـا يمكـن أن يـأمر 
به قاض بمفرده) بل السماح بفحص علـني لأدلـة تديـن متـهما 
يرفـض تقـديم نفسـه للعدالـة وتأويـه دولـة لا تمتثـــل لالتزاماــا 
المقـررة إزاء المحكمـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلى إدانـة عامـة لكــل 

من المتهم وتلك الدولة. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواند 
ــــة لروانـــدا، لأن  هــذه مســألة لا ــم المحكمــة الدولي - ٢٧

المتهمين قيد الحبس منذ البداية. 
 

التوصية ٥ 
للحد من إمكانيـة اسـتخدام محـامي الدفـاع المعينـين 
لأسـاليب العرقلـة والمماطلـة، يمكـــن أن يؤخــذ في الاعتبــار، 
عنـد تحديـد الحـد المسـموح بـه مـن أتعـــاب هــؤلاء المحــامين، 
التأخــير في الإجــراءات التمهيديــة للمحاكمــة وإجــــراءات 
ـــــل هــــذه  المحاكمـــة إذا اتضـــح أن التأخـــير نـــاجم عـــن مث
الأساليب، إلا أن هذا لا يعني التوصية بأن تتدخـل الدوائـر 
في التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامين المعينين، بل المقصود أن 

تؤدي الدوائر وظيفة رقابة (الحاشية رقم ٢٣). 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
في خـلال الجلسـة الجامعـة المعقـودة في كــانون الأول/  - ٢٨
ديسـمبر ٢٠٠١، عدلـت القـاعدة ٤٦ (جيـم) المتصلـــة بســوء 
سـلوك المحـامي، لكـي تسـمح للدوائـر بـأن تذكـر، في قراراـــا 
ــاء  وأوامرهـا، مـا إذا كـان الطلـب المقـدم مـن الدفـاع أو الادع
منطويـا علـى مماطلـة. واسـتنادا إلى تقييمـات الدائـرة الابتدائيــة 
ـــتعراضها للطلبــات المقدمــة مــن  الـتي مـن هـذا القبيـل وإلى اس
الدفاع، يقوم قلم المحكمة بمراجعة الفواتير وله أن يرفـض دفـع 
أتعاب معينة متى وجد مبررا لذلك. وفي خلال سـنة ٢٠٠١، 

كان هناك نحو خمس حالات رفض دفع في هذا السياق. 
ـــن  وعــــلاوة علـى ذلـك، ينفّـــــذ الآن، واعتبـــــارا مـــ - ٢٩
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، نظام جديـد للدفـع للمحـامين؛ 
وهو نظام يراعي عوامل عديدة من قبيل تحديد أتعـاب قطعيـة 
ومراعاة درجة تعقيـد القضايـا عنـد تحديـد الأتعـاب. والهـدف 
ـــلاك  الرئيســي لهــذا النظــام هــو ضمــان حــق المتــهمين في امت
ـــه في نفــس وضــع  وسـائل متكافئـة (بمعـنى أن يجـد المتـهم نفس
الادعـاء فيمـا يختـص بالإمكانيـات الماليـة المتاحـة لكـل منــهما) 
مع الحد من العوامل التي تحفز الدفـاع علـى إطالـة الإجـراءات 
دون داع باتبــاع أســاليب المماطلــــة. ويمكـــن تحديـــد بعـــض 
المبادئ الرئيسية التي تحكم هـذه المسـألة المعقّـدة، وذلـك علـى 

النحو التالي: 
عدالـة توزيـع المـوارد بـــين القضايــا المعقــدة  (أ)
المسـندة إلى الدفـاع والقضايـا البسـيطة المسـندة إليـه: وهـــذا 
إجــراء أدخلــه قلــم المحكمــة وأقــره القضــاة في ســنة ٢٠٠١. 
ونظام الدفع هذا ليس مجـرد نظـام لتخصيـص المـوارد للقضايـا 
المسـندة إلى الدفـاع تخصيصـا منصفـا بـل إنـه نظـام يحـــد أيضــا 
بالقدر الممكن لنظام المعونة القانونية نفسه، من قـدرة المحـامين 
على تقديم ما قد يكـون ادعـاءات لا أسـاس لهـا. فعلـى سـبيل 
المثـال، تنظـر إحـدى دوائـر الاسـتئناف حاليـا في قضيـة تتصــل 
بحـالات قتـل واغتصـاب. وقـد طعــن الدفــاع في كــل جــانب 
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تقريبا من جوانب الحكم وظل يتقدم بطلبات إلى قلم المحكمة 
التماسـا للمزيـد مـن المـوارد. إلا أن نظـام الدفـع الجديـد ينــص 
علــى معايــير تضــــع القضيـــة في المســـتوى الأول، وهـــو أدنى 
ـــك، فــإن المــوارد المتاحــة محــدودة في بدايــة  المسـتويات. ولذل
الاستئناف. وتكفل المراجعة المستمرة لفواتـير الدفـاع مواصلـة 
ـــتي حددــا المحكمــة، ألا وهــي اســتعمال  الامتثـال للقـاعدة ال
الدفـــاع للمـــوارد الماليـــة بكفـــاءة. إلا أن المـــــوارد لا يمكــــن 
تخفيضــها إلا إلى مســــتوى معـــين. ودون هـــذا المســـتوى، لا 
تكفـل المحاكمـــة العادلــة، كمــا يحتمــل أن يتــأثر أداء المحكمــة 
بأســره، بمــا في ذلــك مــدى مراعــاة المحكمــة لأصــول المهنــــة 

ومصداقية المحكمة.  
اشتراط استعمال المـوارد الماليـة علـى أكفـأ  (ب)
نحو ممكن دون الإخلال بحق المتهم في تكـافؤ الوسـائل: هـذا 
الاشتراط يراعى دائما عند البت في مخصصات أفرقـة الدفـاع، 
سـواء كـانت أتعابـا أو مصروفـات للســـفر أو خــلاف ذلــك، 
وعند استحداث ممارسة دفـع جديـدة يـأخذ ـا قلـم المحكمـة. 
وعلى سبيل المثال، نذكر قضيتين:. ففـي قضيـة متصلـة بلجنـة 
لمعالجة الأزمات في إحدى بلديـات البوسـنة، أُرجئـت المرحلـة 
ـــة، مــن بينــها دعــوى  الممـهدة للمحاكمـة بفعـل عوامـل مختلف
احتقـار للمحكمـة رُفعـــت علــى أحــد المحــامين. واســتنادا إلى 
ـــاع بــأن تدفــع لــه أتعــاب  ممارسـة الدفـع القديمـة، طـالب الدف
مقــابل ٤٠ شــهرا مــن العمــل الممــهد للمحاكمــــة (٠٠٠ ٧ 
سـاعة عمـل للمحـامي الأول). وبسـبب التأخـير، خفـض قلــم 
المحكمة الحد الأقصى الشهري لساعات العمل المسموح بدفـع 
مقابل لها، وإن تعين عليـــه الإقــــــرار بــ ٠٠٠ ٤ سـاعة عمـل 
ـــك  معـزوة إلى التأخـير. ولـو كـان النظـام الجديـد مطبقـا في ذل
الوقت لصنفت القضية مبدئيا ضمن المرتبة الثانية، الأمر الذي 
ــــ ١٠٠ ٢ ســاعة عمــل فقــط للمحــامي.  يعـني دفـع مقـابل لـ
ويتصل المثال الثاني بقضيتين مختلفتين. فعلـى مـدى الفـترة مـن 
آذار/مــارس إلى تمــوز/يوليــه ســنة ٢٠٠١، كــانت القضيتــان 

منظورتـين أمـام المحكمـة، وإن كـانت إحداهمـا تعـامل بموجــب 
ـــع  نظــام الدفــع القــديم والأخــرى تعــامل بموجــب نظــام الدف
الجديـد. وقـد بلغـت الوفـورات المحققـة في ظـل النظـام الجديـــد 
نحــو ٠٠٠ ٥٤ دولار مــن دولارات الولايــات المتحــــدة، أي 
٨٠٠ ١٠ دولار من دولارات الولايات المتحـدة شـهريا (أي 
أن التكلفــة في ظــل النظــام القــــديم تبلـــغ ٧٤٨ ١٧٢ دولارا 
ـــال  مقــابل ٠٩٧ ١١٨ دولارا في ظــل النظــام الجديــد). والمث
الآخـــر يتصـل باعتمـاد التكـاليف ومراجعتـها تفصيليـا. ونحـــو 
١٠ في المائـة مـن مطـالب الدفـع تحوطـها الشــكوك أو ترفــض 
اسـتنادا إلى القواعـد والممارسـات الـتي تتبعـها المحكمـة. وعلـــى 
سبيل المثال، رُفض طلب إذن السـفر لرحلـة قـام ـا محـام مـن 
ـــــ ٠٠٠ ٨ دولار،  زغـــرب إلى نيويـــورك بتكلفـــة تقـــارب ال
وذلك بعد استعراض أجرته شـعبة الشـؤون القانونيـة وشـؤون 
الشهود، لأن الرحلــة لم تكـن ضروريـة ولم تتوافـر لهـا شـروط 

الكفاءة؛ 
اشـتراط إدارة نظـام المعونـة القانونيـة بــالحد  (ج)
الأدنى من الموارد من الموظفين: يتلقى قلم المحكمة نحـو ١٨٠ 
فـاتورة شـهريا ونحـو ١٠٠ طلـب إذن بالســـفر شــهريا. ومــن 
المتعـين بحـث كـل مـن هـذه الفواتـير أو الطلبـات علـــى حــدة، 
على النحو السالف الذكر، حتى وإن كانت لكل طلب آثــاره 
المحتملة فيما يختص بعدالة المحاكمة. ولتوضيـح ذلـك نقـول إن 
رفض أي بند مذكــور في فـاتورة أو بنـود مذكـورة في فـاتورة 
هـو أمـر يتعـين شـرحه لمحـامي الدفـاع بواســـطة رســالة. وقلــم 
المحكمـة يرسـل شـهريا مـا يـتراوح بـين ١٨ و ٢٠ رسـالة مـــن 
هــذا النــوع ردا علــى مطالبــات المحــامين المتعلقــة بالأتعـــاب. 
ونظــام الدفــع الجديــد يجمــل كافــة أعمــال المحــــامي المتعلقـــة 
بالاطلاع على القضية ويقـدر لهـا أتعابـا محـددة بمبلـغ ٠٠٠ ٢ 
دولار. وفي الماضي، كان المحامون يرسلون إلى المحكمـة فواتـير 
مقـابل نحـو ١٠ سـاعات عمـل مقـابل الاطـلاع علـى القضيـــة 
ونحو ٣٠ ساعة عمل مقابل الإلمام بالقواعد والوجهـة العامـة. 
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أما في ظل الإجراءات الجديدة، فإن المصروفـات قـد خفضـت 
من نحو ٤٠٠ ٤ دولار إلى ٠٠٠ ٢ دولار للمتهم الواحد. 

 
تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 

انظر التعليق على التوصية ١. وقد كـان لـتزايد رغبـة  - ٣٠
قضاة هذه المحكمة في وصم الطلب بأنه غير مقنع متى وجـدوا 
أنه كذلك (مع الإيعـاز إلى المسـجل بعـدم دفـع أتعـاب لمحـامي 
الدفـاع مقـــابل الأعمــال المنجــزة بشــأن هــذه الطلبــات) أثــر 
محمود حد من إمكان اللجوء إلى أساليب التعويـق والمماطلـة. 
ــــاع،  وفي ســنة ٢٠٠٠، وصــم ١١ طلبــا بوصمــة عــدم الإقن
مقــابل طلــب واحــد نــــال هـــذه الوصمـــة في ســـنة ١٩٩٩؛ 
وكانت هناك ثلاث طلبات أصابتـها الوصمـة نفسـها في سـنة 
٢٠٠١. وهناك إجراء آخر كان له نفس التأثير على أسـاليب 
المماطلة المحتملة، هو القاعدة ٤٥ ثالثا المتعلقة بحضور المحامي، 
المعتمدة في ٢١ شباط/فبراير سنة ٢٠٠٠. وتنـص تلـك علـى 

ما يلي: 
يقــدم المحــامي أو المحــامي المشـــارك،  �(أ)
ـــون  ســواء انتدمــا مســجل المحكمــة أو عينــهما الزب
لأغراض المرافعة أمام المحكمة، إلى المسجل، في تـاريخ 
هذا الانتداب أو التعيين، تعهدا خطيا بـالوقوف أمـام 
هيئة المحكمة في حدود وقت معقول يحدده المسجل؛ 
عـــدم وقـــوف المحـــــامي أو المحــــامي  �(ب)
ــه،  المشـارك أمـام هيئـة المحكمـة، علـى النحـو المتعـهد ب
يعـد سـببا يتيـح للمســـجل أن يســحب انتــداب هــذا 
المحـامي أو المحـامي المشـــارك أو للمحكمــة أن ترفــض 
وقوفـــه أمامـــــها أو للدائــــرة المعنيــــة أن تفــــرض أي 

جزاءات أخرى تقررها�. 
ــــاض شـــديد في  وأدى هــذان التدبــيران معــا إلى انخف - ٣١
أعداد الطلبات المقدمة المتعلقة بمسائل عارضة؛ هذا فضلا عـن 
شـدة انخفـاض عـدد الحـــالات الــتي أرجئــت فيــها، إجــراءات 

المحكمـة القضائيـة نظـرا لعـدم حضـور محـامي الدفـــاع، وذلــك 
بالمقارنـة بمـا حـدث في المـاضي. كذلـك، أخـذ قضـاة المحكمـــة 
الدوليـة لروانـدا يرفضـون علـى نحـو مطـــرد مســتمر محــاولات 
المحتجزيــن المبذولــة لعرقلــة المحاكمــة. ومثــال ذلــك قــــرارات 
الرفـض الـتي صـدرت في محاكمـة �الإعلاميـين� الـــتي ضمــت 
ثلاثـة صحـافيين روانديـــين ســابقين وفي خلالهــا حــاول أحــد 
المحتجزين عرقلة الإجراءات برفضـه الحضـور إلى المحكمـة عنـد 
محاكمته ورفضه التعاون مع محاميه. وفي قضية كـايلييلي، الـتي 
حــاول فيــها المحتجــز تأخــير محاكمتــه لأســباب طبيــــة، رأت 

المحكمة أنه ليس هناك سبب كاف لإرجاء المحاكمة. 
 

التوصية ٦ 
للحد من الطلبات المبالغ فيها، يمكن للدوائر أن: 

تنظـر في وضـع قـاعدة تتطلـب مناقشـة أيـــة طلبــات  �
ـــين محــاميي  قبـل تقديمـها، بـين الادعـاء والدفـاع، وب
الدفــاع أنفســهم، ــــدف حـــل المســـألة بالاتفـــاق 

(الفقرة ٧١)؛ 
تنظـر فيمـا يسـمى بأســـلوب �القضايــا المســتعجلة�  �
التي تستخدمها المحكمة المحلية لمنطقة شرق فيرجينيا 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة لمعالجـة القضايـا علـــى 

وجه السرعة (الفقرة ٧١)؛ 
تنظر في تكييف عملية جلسات �المحاكمـة الجامعـة�  �
المقررة لإدارة الطلبات قبل المحاكمة، وذلك بغرض 
ــــين  اســـتخدام هـــذه العمليـــة في المحكمتـــين الدوليت

(الفقرتان ٧٢ و ٧٣)؛ 
تنظـر في المطالبـة بتقـــديم الطلبــات والإجابــة عليــها  �
شــفويا، إلا إذا أمــرت الدائــرة الابتدائيـــة بخـــلاف 

ذلك (الفقرة ٧٤). 
 



02-2706811

A/56/853

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
تعكـس التوصيـة الممارسـة الجاريـة المتمثلـــة في مطالبــة  - ٣٢
الأطـراف بـأن تنـاقش أولا المسـألة المتنـازع عليـها قبـل التقــدم 
بالطلب، وهي ممارسة سـيواصل القضـاة الأخـذ ـا. والقضـاة 
يصدرون القرارات شفويا عندما تكـون المسـألة القانونيـة غـير 
معقدة، بينما ستسـعى الدوائـر جـاهدة إلى ضمـان اتبـاع هـذه 
الممارسة بصورة موحدة. وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه بالإضافـة 
لاستحداث مثل هذه الإجراءات الممهدة للمحاكمة صـدر في 
١٩ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ توجيــــه بشـــأن الموجـــزات 
والطلبات المقدمة من الأطـراف، وذلـك لمعالجـة هـذه المسـألة. 
ـــم آثــار هــذا التوجيــه، وإن كــانت  ولا يـزال مـن المتعـين تقيي

الأدلة توحي بإيجابية هذه الآثار. 
وعندما تتعلق القضية باتباع أسـاليب المماطلـة بتقـديم  - ٣٣
محامي الدفاع طلبات مبالغ فيها يجوز لدوائر المحكمة أن تطبق 
أيضا القاعدة ٤٦ (جيم) السالفة الذكر المتصلة بسـوء سـلوك 

محاميي الدفاع. 
ـــالفة الذكــر قــد أدت إلى  ونظـرا لأن الممارسـات الس - ٣٤
تقدم ملحوظ نحو تقليل الطلبـات المبـالغ فيـها، تـرى المحكمـة، 
بعـد البحـث، أن الحلـول الوطنيـة المحـددة جـدا، الـتي مـن قبيــل 
الأساليب المقترحة المسماة �القضايا المستعجلة� و �المحاكمة 
الجامعــة�، ليســت قابلــة للتطبيــق في ظــل الظــروف المحيطــــة 

بمحكمة جنائية دولية. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
أدت القـاعدة ٧٣ (ألـف)، الـتي تنـص علـى التصــرف  - ٣٥
ــــات  في الطلبــات المتعلقــة بــالموجزات، إلى تقليــل عــدد الطلب
المتراكمة. وبالمثل، أدت تغييرات أخرى في القواعـد إلى إيجـاد 

حالة جديدة تسنى فيها علاج هذه المشكلة بصورة فعالة. 

التوصيات ٧ و ٩ و ١٠ 
ـــــر  ــــدف الإســــراع بالمحاكمــــات، يمكــــن للدوائ
الابتدائيــة أن تعجــل وتعمــم ممارســة الاســتخدام القســـري 
للقواعـد المعمـول ـا المتعلقـة، بعـرض الأدلـة، أو أن تصــدر 
وتطبق قواعد إضافية لتوكيد ضبط أفضـل للإجـراءات، بمـا 
فيها التأجيلات، مع حماية مصالح المتهم المشروعة (الفقرات 

٧٦-٧٨)؛ 
ـــن توســيع نطــاق  ـدف الإسـراع بالمحاكمـات، يمك
المهام المعهود ا إلى القاضي التمهيدي لمحاولـة الوصـول إلى 
اتفـاق بـين الطرفـين بشـأن سـير المحاكمـة بحيـث يلعـــب دوراً 
أكثر تدخلاً يشـمل، ضمـن مـا يشـمل، سـلطة اتخـاذ إجـراء 
ـــة في إطــار القــاعدة ٦٥ ثالثــاً  بالنيابـة عـن الدائـرة الابتدائي
(دال) للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســــابقة، 
وتقـديم تقريـر تمـهيدي إلى القضـــاة الآخريــن مــع توصيــات 
لصياغة قرار تمهيدي للمحاكمـة يحـدد شـكلاً معقـولاً لسـير 

القضية (الفقرة ٨٣). 
حتى لا تكون ثمة حاجة إلى تقديم كم من الأدلة قد 
يكون هائلاً، بإمكان القضاة في الحالات التي لا يوجــد فيـها 
خـلاف ظـاهر بشـأن بعـض الوقـائع أن يطلبـوا مـن الطـــرف 
الـذي يرفـض الإقـرار توضيـح سـبب هـذا الرفـــض (الفقــرة 

 .(٨٤ 
تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 

ــــى  توافــق المحكمــة تمامــا علــى هــذه التوصيــات وعل - ٣٦
ــإن  الفلسـفة الـتي تقـوم عليـها. وعلـى النحـو المبـين مـن قبـل، ف
ـــالاقتران بتنفيــذ قــرار  الإجـراءات التمهيديـة أصبحـت الآن، ب
ـــن الدقــة.  الاسـتعانة بقضـاة مخصصـين، تفحـص بقـدر أكـبر م
وأدى هـذا إلى إدخـــال تعديــلات متنوعــة علــى القــاعدة ٦٥ 
ثالثا، دف كلها إلى جعل الرقابة على الإجـراءات التمهيديـة 
أكثر فعالية وشدة، بجعل دور القاضي التمهيدي أكثر فعاليـة. 
والسـماح بتفويـض أجـزاء مـن أنشـــطة المرحلــة التمهيديــة إلى 
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كبار الموظفين القانونيين في دوائـر المحكمتـين. ووفقـا للقـاعدة 
٦٥ ثالثا (دال) ��٢، يجري تنفيذ خطط عمــل وتحديـد آجـال 
ـــة  واضحــة لمختلــف الخطــوات الــتي يتعــين اتخاذهــا في المرحل
التمهيديــة. ويــترتب علــى هــذا كذلــــك وجـــوب أن تتقيـــد 
الأطـراف، علـى نحـو صـــارم، بــالحدود الزمنيــة. وكمــا ذُكــر 
سابقا، يعقد كبار الموظفين القانونيين اجتماعات منتظمـة مـع 
ــــرز في خطـــة العمـــل. وفي  الأطــراف لاســتعراض التقــدم المح
المتوسط، تعقد هذه الاجتماعـات بعـد كـل فـترة تـتراوح بـين 
أربعـة وســـتة أســابيع. ويجــري إبــلاغ القــاضي التمــهيدي أو 
الدائرة الابتدائية بالمشاكل التي يتم تحديدهـا في الاجتماعـات. 
وإذا تســنى الحصــول علــى تعــاون الأطــراف وتحقــــق التقيـــد 
الصارم بخطة العمل، يمكـن إكمـال المرحلـة التمهيديـة في فـترة 

تتراوح إجمالا بين ٦ و ٨ أشهر. 
وتشكل مسألة اتفاق الأطـراف علـى الوقـائع إحـدى  - ٣٧
ـــهورها بانتظــام في هــذه الاجتماعــات  المسـائل الـتي يتكـرر ظ
وكذلك في اجتماعات استعراض سير القضايا التي تعقـد كـل 
١٢٠ يوما في كل قضية. ومن الجلي أن هذه الاتفاقات تنفـي 
الحاجة إلى إثبات تلك الوقائع في أثناء المحاكمة. بيد أن فعاليـة 
هذا النهج تتوقف تماما على استعداد الأطـراف ومـدى تحليـها 

بروح التعاون. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
انظر التعليقات على التوصية ٥ المتعلقة بالرقابـة علـى  - ٣٨
الإجـراءات والتـأجيلات. وبخصـوص المسـائل المتعلقـــة بتقــديم 
الأدلة، لم تنفك هذه التوصية تنفذ عموما، لكن الأثر المــترتب 

على ذلك كان مختلفا فيما بين القضايا المختلفة. 
 

التوصية ٨ 
بصـدد الهـــدف المشــار إليــه في التوصيــة ٧ أعــلاه، 
يمكن للدوائر الابتدائية، سعيا منها لمراقبـة عـرض شـهادات 
الشـهود، أن تنظـر في الســـماح بعــروض الإثباتــات لحمايــة 

حقـوق الطـرف الـذي اسـتبعدت أدلتـه، زيـادة علـى مـا هــو 
معمول به حاليا (الحاشية ٢٥). 

 
ــــة  تعليقـــات محكمـــة يوغوســـلافيا الســـابقة/المحكمـــة الدولي

لرواندا 
تنعكس في هذه التوصية الممارسـة الجاريـة المتمثلـة في  - ٣٩
ــــدم المســـاواة وفي الســـماح  تــأمين معاملــة الأطــراف علــى ق
بعروض الإثبات لحمايـة حقـوق الطـرف الـذي تسـتبعد أدلتـه 
وفقـا للقـــاعدة ٧٣ مكــررا (دال) والقــاعدة ٧٥ ثالثــا. ومــن 
الأمـور الأساسـية في هـذا الصـدد كفالـة عـدم تعـرض حقـــوق 
الشـهود وأمنـهم للخطـــر في الوقــت الــذي يجــري فيــه تــأمين 
الحقـوق القانونيـة للمتـهمين والســـعي إلى الحــد مــن ســاعات 

جلسات المحكمتين. 
 

التوصية ١١ 
ينبغــي إيــلاء مزيــد مــــن النظـــر لزيـــادة اســـتعمال 
الإحاطـة القضائيـة بأسـلوب يحمـي، بصـورة عادلـة، حقـــوق 
المتهمين ويقلل أو يزيل، في الوقت نفسه، الحاجة إلى تكرار 
ذات الأقـوال أو إبـراز نفـس المســتندات في قضايــا متتابعــة 

(الفقرة ٨٥). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
مع إصدار المزيد من الأحكام في دعاوى الاستئناف،  - ٤٠
يصبح بالإمكان زيادة استعمال الإحاطة القضائيـة. فبموجـب 
القاعدة ٩٤، يجوز للقضـاة أن يقـرروا، مـن تلقـاء أنفسـهم أو 
بناء على طلب الطرفين، الإحاطة قضائيـا بوقـائع جـرى البـت 
فيـها أو بأدلـة وثائقيـة مـن إجـراءات أخـــرى للمحكمــة فيمــا 
يتعلق بمسائل مطروحة في الإجراءات الجاريـة. ويجـوز للدائـرة 
ألا تفصـح حـتى ايـة المحاكمـة عمـــا تتوصــل إليــه مــن نتــائج 
قانونيـــــة بشـــــأن الســـــياق التـــــاريخي والجغــــــرافي والإداري 
والعسكري للمسائل الـتي بـت فيـها. وأتـاحت هـذه الممارسـة 
حتى الآن تحقيق نتائج ملموسـة. بيـد أن المحكمـة، إذ تضـع في 
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اعتبارها مبدأ العدالة الأول والرئيسي المتمثل في حق المتهم في 
محاكمـة عادلـة تمـانع إلى حـد مـا في التعويـل بقـدر كبـير علـــى 

وقائع جرى البت فيها أو على أدلة وثائقية. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
لقد كان الأثـر المـترتب علـى هـذه التوصيـة ذا طبيعـة  - ٤١
محدودة لأن القضاة تجنبوا قـدر المسـتطاع التعويـل كثـيرا علـى 
وقـائع جـــرى البــت فيــها، وذلــك بســبب الشــواغل المتعلقــة 
ــذا  بحمايـة حقـوق المتـهمين. ومـن الأمثلـة الدالـة علـى اتبـاع ه
النهج الحذر في محكمة رواندا ما قررته المحكمـة مؤخـرا بشـأن 
ـــرة  طلــب الادعــاء الإحاطــة قضائيــا بوقــائع بتــت فيــها الدائ
ـــــرار المــــؤرخ ٢٢ تشــــرين  الابتدائيـــة ١، ونعـــني بذلـــك الق
ـــة ضــد  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ الصـادر في قضيـتي المدعيـة العام

إيليزافنـــا نتاكـــير وتيمانـــا وجـــيرار نتاكـــير وتيمانـــــا (رقــــم 
ICTR-96-10-T و ICTR-96-17-T). إذ قــــــررت، في جملـــــــة 

ـــه  أمـور، بنـاء علـى طلـب المدعيـة العامـة، الإحاطـة قضائيـا بأن
كان ثمة �هجمات واسـعة النطـاق ومنتظمـة� في كافـة أنحـاء 
ـــرة المحكمــة: �أــا تقــر بــأن الأحكــام  روانـدا. وذكـرت دائ
الصــادرة عــن هــذه المحكمــة قــــد أثبتـــت أنـــه، اعتبـــارا مـــن 
ـــون في روانــدا لهجمــات  نيسـان/أبريـل ١٩٩٤، تعـرض المدني
بسبب انتمائهم السياســي المتصـور أو نتيجـة لتحديـد هويتـهم 
ـــة العامــة ذو نطــاق واســع جــدا  الإثنيـة. بيـد أن طلـب المدعي
ويتصل بالحالة �في جميع أنحاء رواندا�. ولا تتصل اسـتنتاجات 
المحكمـة حـتى الآن بجميـــع محافظــات البلــد بــل بمنــاطق معينــة 
ـــواردة في  فحسـب… . ولا تقبـل الدائـرة الإحاطـة القضائيـة ال
البنـد ٣ مـن المرفقـات بصيغتـها الـتي قدمـــها الادعــاء�. لكــن 
الدائـرة أبقـت علـى إمكانيـة اتخـــاذ قــرار بالتــأييد في المســتقبل 
بشأن إحاطة قضائية، وذلـك بقولهـا، في القـرار الـذي اتخذتـه، 
ــــتبعد إمكانيـــة أن تجـــوز، في  إن مداولاــا �لا ينبغــي أن تس

سياق مختلف، الإحاطة قضائيا بوقائع مزعومة معينة …�. 

التوصية ١٢ 
مـن أجـل تقصـير مـــدة المحاكمــات، يمكــن للدوائــر 

الابتدائية أن تنظر في أحد الأمرين التاليين أو كليهما : 
استخدام الشهادة المعدة سلفاً، أي الشهادة الخطية  �
الـتي تقـدم مســـبقاً في شــكل ســؤال وجــواب، مــع 
إتاحة الفرص للطرف الآخر للاعتراض لاحقاً على 

الأسئلة، ومثول الشاهد بعدئذ لاستجوابه؛ 
ــــاً يحتـــوي علـــى أقـــوال  إعــداد هيئــة الادعــاء ملف �
الشـهود، مشـفوعاً بتعليقـات مـن الدفـاع، لتمكـــين 
الدائــرة الابتدائيــة مــن اختيــار الشــهود المناســــبين 
لتقــديم شــهادام الشــفوية وقبـــول بعـــض أقـــوال 

الشهود بصفتها أدلة وثائقية (الفقرة ٨٨). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
يوافق الطرفان كلاهما، من حيث المبدأ، على الحكمة  - ٤٢
من وراء استخدام الشهادة المعدة سلفا. وهي ممارسة معمـول 
ا في عدة قضايا. ويبرز الطرفان الأجـزاء المتنـازع عليـها مـن 

أقوال الشاهد لاستجوابه بشأن هذه النقطة بالذات. 
٤٣ - إلا أن الجزء الثاني من هـذه  التوصيـة مرفـوض جزئيـا. 
فبموجـب القـاعدة ٧٣ مكـرراً �الجلسـة التمهيديـة�، تتســـلم 
الدائـرة الملـف مـن القـــاضي التمــهيدي. وإذا رأت الدائــرة أن 
عـدد الشـهود الذيـن يسـتدعون لإثبـات الوقـائع نفسـها مبـــالغ 
فيه، يجوز للقضاة أن يطلبوا إلى المدعي العام أو محامي الدفـاع 
تقصير المدة التقديرية للاستجواب الرئيسي لشـهود معينـين أو 

تخفيض عدد الشهود. 
ــــاعدة ٩٢  وفضــلا عــن ذلــك، فمنــذ بــدء إنفــاذ الق - ٤٤
مكررا، التي تسـمح بتقـديم شـهادة خطيـة عوضـا عـن شـهادة 
شفوية يدلي ا الشاهد في المحكمة وتثبـت مسـألة أخـرى غـير 
ـــها الــواردة في عريضــة الاــام،  أفعـال المتـهم وسـلوكه بصيغت
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ازداد بقدر هائل استخدام الشهادات الخطيــة ومـا زال يـزداد، 
على النحو المذكور في الفقرة ٢٣ في إطار التوصية ٤ (أ). 

 
التوصية ١٣ 

لأجل التعجيل بالمحاكمـة وتمكـين الدائـرة الابتدائيـة 
من التركيز على المسائل الحقيقية، يمكن للدائرة: 

أن تطلـب مـن محـامي المتـهم، بعـد أن يـدلي الادعــاء  �
للدفـاع بحججـــه، أن يصــف بعبــارات عامــة طــابع 
الدفـاع، مـع بيـــان المســائل الــتي يختلــف فيــها مــع 
الادعــاء وذكــر أســباب الاختــلاف المتعلقــة بكـــل 
مسـألة. وســـوف يبســط هــذا المســلك أيضــا قيــام 
الادعاء بواجب الإفصاح، الذي يضطره في الوقت 
الراهن إلى التخمين مما يـؤدي إلى تأخـير المحاكمـات 
وتكبيد الادعاء وقتا ونفقات لا داعي لهما (الفقـرة 

٨٩)؛ 
أن تطلب من محامي المتهم، عنـد اسـتجواب شـهود  �
قـادرين علـى تقـديم أدلـــة مناســبة للدفــاع، إخطــار 
الشهود بطبيعة الدفاع إذا كان يتعارض مع أدلتهم 

(الفقرة ٩٠). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
وافقـــــت الجلســـــة العامـــــة المعقـــــــودة في تشــــــرين  - ٤٥
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ علـى الممارسـة المقترحـــة، وقــد أُدمجــت 
تلـك الممارسـة في القـاعدة ٦٥ ثالثـا والقـــاعدة ٩٠ حــاء ��٢ 
مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات (التنقيـح ١٧) اللتـــين 
تحـددان بعبـارات عامـة الإفصـاح عـــن طبيعــة الدفــاع، وهــي 
ــــة  متبعــة كثــيرا في المحكمــة وتطبقــها الدوائــر بصــورة منتظم

لتفادي تأخير المحاكمات بدون موجب. 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
نظـر القضـــاة في التوصيــة، وبعــد مناقشــة مســتفيضة  - ٤٦
خلصـوا إلى أن التوصيـة، في ضـوء تجربـة محكمـــة روانــدا، لــن 

تخدم مصالح العدالة. 
ومـن المـهم عمومـا التــأكيد علــى أن عــبء الإثبــات  - ٤٧
الذي يتحمله الادعاء يقتضي منه ذكـر الدليـل الـذي سيسـتند 
ـــأن الإفصــاح بـــ �عبــارات عامــة عــن طــابع  إليـه. والقـول ب
الدفاع� ينبغي، أو مـن شـأنه، أن يؤثـر علـى واجـب الادعـاء 
الـذي يدعـوه إلى الإفصـاح هـو قـول لا يعطـي صـــورة كاملــة 
لعملية المحاكمة. فالمدعية العامة مطالبة بالإدلاء بحججـها ضـد 
المتهم وبالإفصاح عن أي دليل تعتزم الاستناد إليه. ومن المهم 
ـــه في حــين تتحمــل المدعيــة العامــة عــبء إثبــات  ملاحظـة أن
حججها يستطيع الدفاع أن يكتفي في اية الإجراءات بقولـه 
إن الادعـاء لم يقـدم ذلـك الإثبـات. ولـن تتحقـق فـائدة تذكــر 
مـن تحميـل الدفـاع عبئـا إضافيـا بمطالبتـه بـأن يصـف بعبــارات 
عامة طابع الدفاع. وبالطبع فـإن الإفصـاح المسـبق عـن دفـوع 
محددة مفيد؛ وقد نصت على ذلك القواعد الإجرائية وقواعـد 
الإثبــات بصيغتــها الحاليــة. فالقــاعدة ٦٧ ألــــف ��٢ الحاليـــة 
تقتضـي أن يقـدم الدفـاع إلى المدعيـة العامـة تفـاصيل أي دليــل 
تبرئـة سـيتم تقديمـه، وتقتضـــي المــادة ٦٧ ألــف ��٣ أن يقــدم 
الدفاع إلى المدعية العامـة تفـاصيل أي حجـة دفـع خاصـة، بمـا 

في ذلك الدليل الداعم لها. 
وفي حين تصون القاعدة ٦٧ باء الحق في تقديم دليـل  - ٤٨
تبرئة أو حجة دفع خاصة إلى دائرة ابتدائيـة حـتى دون وجـود 
هذا الإخطار، يظـهر فقـه قضـاء المحكمـة أن الدائـرة الابتدائيـة 
تقتضــي في مثــل هــذه الحالــة وجــود ســبب وجيــه للســـماح 
بالاحتجـاج بالقـاعدة ٦٧ بـاء وتضـع في المـيزان عـــدم وجــود 
إخطار وإفصاح حين تنظر في مصداقية دليـل التبرئـة أو الدفـع 
الخـاص: (المدعيـة العامـة ضــد كاييشــيما وروزيندانــا، القــرار 
الصـادر بشـأن طلـب البـت في مسـألة عـدم الامتثـال المتواصــل 
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ـــر الخطيــة  مـن جـانب الدفـاع للقـاعدة ٦٧ ألـف ��٢ وللأوام
ــــن الدائـــرة الابتدائيـــة، القضيـــة رقـــم  والشــفوية الصــادرة ع

ICTR-95-1-T, Tril Chamber II، ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨. 

ويلاحـــظ في هـــذا الســــياق أن للدوائــــر الابتدائيــــة  - ٤٩
سـلطات واسـعة النطـاق تخولهـا مطالبــة الدفــاع بالإفصــاح في 
قضايـا مناسـبة إذا كـان صـدور مثـــل هــذا الأمــر في مصلحــة 
العدالة. وعلى سبيل المثال، ففـي محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة 
قررت المحكمة في قضية مناسبة أنه يجوز الأمـر بالإفصـاح عـن 
شـهادات أدلى ـا شـهود دفـــاع بعــد أن يكــون الشــهود قــد 
قدموا أدلة رئيسية. والأساس لهــذا الأمـر هـو السـلطة المتأصلـة 
في ولايـــة المحكمـــة نتيجـــة لضـــرورة تنظيـــم إجراءاــــا وأداء 

وظـــائف قضائيـــة. المدعيـــة العامـــة ضـــد تـــاديتش، الحكـــــم 
IT-94-1-A ، دائرة الاستئناف، ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٩. 

وعلــى النحــو المذكــور أعــلاه، رأى قضــاة المحكمــــة  - ٥٠
الدوليـة لروانـدا أنـه لا توجـــد حاجــة واضحــة لإدخــال هــذا 
التغيـير علـى القواعـد. بيـد أـم يواصلـــون إبقــاء المســألة قيــد 

الاستعراض. 
 

التوصية ١٤ 
كمـا هــو متفــق عليــه بــين قضــاة المحكمــة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فـإن 
الأهـداف الرئيسـية لـس الأمـن كـانت ســـتتحقق كمــا أن 
إرادة اتمع الدولي كانت ستتأكد، لو قدم للمحكمة قادة 
مدنيون وعسكريون وشبه عسكريين لا جناة قليلـي الشـأن 

(الفقرة ٩٦). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
توافـق محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة تمامـا علـــى المبــدأ  - ٥١
القائل بأن مصـالح العدالـة، وإنجـاز ولايـة محكمـة يوغوسـلافيا 
السابقة على نحو فعال تقتضي تفضيل محاكمـة القـادة المدنيـين 
والعسـكريين وشـبه العســـكريين أمــام المحكمــة علــى محاكمــة 

الجناة قليلي الشأن. وتبذل حاليا كل الجـهود لتقـديم المتـهمين 
ذوي الرتب العليا من المسؤولية إلى المحكمة، ويجري تخصيـص 
ــــك. وقـــد أدى هـــذا إلى نقـــل ســـلوبودان  المــوارد وفقــا لذل
ميلوسـيفتش إلى وحـدة الاعتقـال في لاهـاي في حزيـران/يونيــه 
٢٠٠١. وفضلا عن ذلــك، فمنـذ صـدور تقريـر فريـق الخـبراء 
في عام ١٩٩٩ نقل عدد كبير مـن الأشـخاص المشـهورين إلى 
لاهــاي، بمــن فيــهم القــائد العســــكري اللـــواء بلاســـكيتش، 
والوزيــرة الســابقة الســيدة بيليانــا بلامفيتــــش، وراديســـلاف 

كرستيتش. 
ومن المهم ملاحظة أن المحكمة تركز أيضا علـى إلقـاء  - ٥٢
القبض على من يسمون �مشاهير الجناة� ومـن قـد لا تكـون 
رتبهم عالية مثل أولئك الأشخاص لكنهم متـهمون بارتكـاب 
جرائم ذات طبيعة بشعة بحيث لا تقـل مقاضـاة كـل منـهم في 

أهميتها عن أهمية مقاضاة الجناة الآخرين. 
ورغم كل ما سبق، فإن نجاح المحكمة في هذا الصـدد  - ٥٣
يتوقف كليا على تعاون الدول الأعضـاء والمنظمـات الدوليـة، 
ولا سـيما في ملاحقـة رادوفـان كـاراتزيتش وراتكوملاديتــش، 

مجرمي الحرب اللذين صدر قرارا اام بشأما. 
وفيما يتعلق بالمذنبين الأقل شأنا، فإن المحاكم الوطنيـة  - ٥٤
هي التي تتـولى مقاضـام، لا سـيما في البوسـنة والهرسـك، في 
إطار ما يسمى مخطط �قواعد السير� حسـبما تقـرر بموجـب 
ــها  اتفـاق رومـا واتفـاق دايتـون للسـلام، وهـي عمليـة تقـوم في

المحكمة بدور نشط في مجال الفرز وتساعد القضاء الوطني. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
لم ينفـك هـذا يشـكل سياسـة محكمـــة روانــدا وواقــع  - ٥٥
العمل فيها. وقـد أحـرزت المحكمـة قـدرا كبـيرا مـن التقـدم في 
تحقيـق مـا قصـده مجلـــس الأمــن في هــذا الصــدد. وأقــر فريــق 
ـــه تم القبــض علــى العديــد مــن  الخـبراء في تقريـره الأصلـي بأن
الأشخاص ذوي الرتب العالية واعتقـالهم في مواقـع الاحتجـاز 
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التابعة للمحكمة. وأصدرت المحكمة قرار اام في حـق رئيـس 
حكومـة سـابق (جـان كامبـاندا، رئيـس وزراء سـابق لروانــدا) 
بتهمتي الإبادة الجماعية وارتكاب جرائـم بحـق البشـرية، وهـو 
ـــدى  الآن رهــن الاعتقــال إذ صــدر ضــده حكــم بالســجن م
الحياة. ومن بـين المعتقلـين لـدى المحكمـة، وعددهـم أكـثر مـن 
ـــة الســيد كامبــاندا  ٥٠ شـخصا، ١١ وزيـرا سـابقا في حكوم
ـــام ١٩٩٤، والعديــد مــن القــادة العســكريين ذوي  المؤقتـة لع
ـــــين  الرتــــب العاليــــة والزعمــــاء السياســــيين وكبــــار الإداري
الإقليميـين. وهـذه الإنجـازات تمثـل تقدمـــا ملحوظــا في تحقيــق 
غرض المحكمة المتمثل في كفالة فرض المساءلة الشخصية علـى 
القــادة السياســيين والعســكريين عــن الانتــــهاكات الجســـيمة 

للقانون الإنساني. 
 

التوصية ١٥ 
لزيــادة الوعـــي بـــدور المحكمتـــين في حمايـــة المبـــادئ 
الإنســـانية وتعزيزهـــا، ينبغـــي لهمـــا الاســـــتمرار في برامــــج 

 التوعية التي تضطلعان ا (الفقرتان ٩٧ و ٩٨). 
تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 

تشـاطر المحكمـة فريـق الخـــبراء رأيــه تمامــا وتقــر بــأن  - ٥٦
البرنامج الإعلامي نشط جدا حقا. وللبرنامج الإعلامي حاليـا 
خمســة مكــاتب في لاهــاي، وزغــرب، وســراييفو، وبلغـــراد، 
وبريسـتينا، ويعمـــل في مكتــب لاهــاي أربعــة موظفــين كمــا 
يعمل موظفان في كل مكتب من مكاتب المنطقة ويضطلعـون 

بمجموعة منوعة من الأنشطة. 
وبالإضافــة إلى تلقــي البرنــامج الإعلامــي لإحاطـــات  - ٥٧
إعلاميـة خاصـة مـــن اموعــات الوافــدة مــن المنطقــة لزيــارة 
المحكمة وتقديمه مثل هذه الإحاطات إليها، فإنـه يعقـد بانتظـام 
ـــام ٢٠٠٠،  نـدوات بشـأن مواضيـع مختلفـة في المنطقـة. وفي ع
عقـد البرنـامج أربـع نـدوات قـــدم فيــها معلومــات عامــة عــن 
محكمة يوغوسلافيا السابقة وأتاح الفرصة للالتقاء بالمسـؤولين 

فــي المحكمــة. واشتـــرك في كل من هذه الندوات ما بين ٦٠ 
و ٧٠ شخصا. وتواصلت هذه الجهود واتسع نطاقها في عـام 
٢٠٠١، إذ تم تنظيم ثمانية أحداث في المنطقـة: حدثـان بشـأن 
معلومــات عامــة عــن محكمــة يوغوســلافيا الســـابقة وإتاحـــة 
الفرصة للالتقاء بالمسؤولين فيها، اشترك في كل منهما مــا بـين 
٦٠ و ٧٠ شــخصا؛ وســتة أحــداث أخــرى تمثلــت في عقـــد 
ــــون  حلقــات دراســية موعــات مســتهدفة محــددة (الإعلامي
والمهنيون القانونيون) اشترك في كـل منـها زهـاء ٢٥ شـخصا 

ومراقبون يتراوح عددهم بين ٦٠ و ٧٠ مراقبا. 
ـــام بتطويــر الجــزء  ومنـذ إنشـاء البرنـامج الإعلامـي، ق - ٥٨
الخـاص باللغـات البوســنية والكرواتيــة والصربيــة علــى موقــع 
الشـبكة ليشـمل ترجمـة بتلـك اللغـات لجميـع الوثـائق القانونيــة 
ـــرارات المحكمــة  الأساسـية ولجميـع الإدانـات العامـة، وجميـع ق
ـــر  الصــادرة حــتى الآن، والعديــد مــن أوامــر وقــرارات الدوائ
الابتدائية ودوائر الاستئناف، فضلا عن معلومات عامة بشـأن 
الإدانات، والإجراءات والسير العام لعمل المحكمة. وبالإضافة 
إلى ذلك، يترجم البرنامج الإعلامي جميـع النشـرات الصحفيـة 
الصادرة عن المحكمـة إلى اللغـات السـالفة الذكـر لكفالـة نشـر 
ـــتي لهــا  المعلومـات المتعلقـة بـالأحداث الجاريـة في المحكمـة أو ال

علاقة ا في الوقت المناسب. 
وبالإضافـــة إلى الاتصـــال المنتظـــم بممثلــــي وســــائط  - ٥٩
الإعلام، فضلا عـن ممثلـي الأوسـاط القانونيـة للمنظمـات غـير 
الحكومية في المنطقة دف توفير المعلومات الدقيقـة في الوقـت 
المناسـب بشـأن سـير عمـل المحكمـة، يقـوم البرنـامج الإعلامــي 
أيضــا بتوزيــع وثــائق محكمــة يوغوســلافيا الســابقة باللغـــات 
البوسنية والكرواتية والصربيـة في المنطقـة ـدف تيسـير تنظيـم 
ــــانون والمكتبـــات والمحـــاكم ودور  المحفوظــات في كليــات الق
الإعلام والمنظمات غـير الحكوميـة وتزويـد مجموعـات الأفـراد 
ــــة بالمحكمـــة. كمـــا أصـــدر  المــهتمين الآخريــن بــالمواد المتعلق
البرنــامج معظــم الوثــائق القانونيــــة الأساســـية، وقـــرار اـــام 
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ميلوسوفيتش وبعض المواد الإعلامية باللغـة الألبانيـة، ووزعـها 
في كوســوفو. وفي الســياق نفســه، أنتــج البرنــامج الإعلامـــي 
شريط فيديو إعلامي مدته ٥٥ دقيقة عن محكمـة يوغوسـلافيا 
السـابقة باللغـات الانكليزيـة والبوسـنية والكرواتيـــة والصربيــة 
والألبانية، كما قام بتوزيع ذلك الشريط على نطاق واسـع في 

المنطقة. 
ولكي يظل المسؤولون في المحكمة مطلعين علـى آخـر  - ٦٠
ـــوم أيضــا البرنــامج الإعلامــي، مــن  التطـورات في المنطقـة، يق
جميـع المكـــاتب التابعــة لــه في المنطقــة، برصــد يومــي للمــواد 
الإعلاميـة. كمـا يقـدم نظـرة إجماليـة عـــن المحاكمــات المتعلقــة 
بجرائــم الحــرب المحليــة في المنطقــة، وذلــك لتوفــير معلومــــات 

موحدة بشأن التطورات في كل موقع. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
٦١ - أدى إنشاء مركز المعلومات والوثائق التـابع للمحكمـة 
الدولية لرواندا إلى زيادة تعزيز فهم عمل المحكمـة ودعمـها في 
روانـدا. وزار المركـــز في عــام ٢٠٠١ مــا مجموعــه ٢١ ألــف 

فرد، معظمهم من الروانديين. 
ويوفـر مركـز المعلومـــات والوثــائق التــابع للمحكمــة  - ٦٢
معلومــات مكتوبــة ومرئيــة ومســموعة عــــن عمـــل المحكمـــة 
باللغـات الانكليزيـة والفرنســـية ولغــة كينيــا – روانــدا ليطلــع 
عليــها الروانديــون. وتمــت بــالفعل ترجمــــة بعـــض الأحكـــام 
ــــة بلغـــة كينيـــا –  والقــرارات القضائيــة الصــادرة عــن المحكم
روانـدا. كمــا يوفــر المركــز تســهيلات للبحــث في المكتبــات 
وعلـى شـبكة الإنـترنت بشـأن العدالـة الجنائيـة والمســـائل ذات 

الصلة. 
ولم يكــن تدشــين المركــز في أيلــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠  - ٦٣
سوى المرحلة الثانية في برنـامج المحكمـة الإعلامـي، الـذي بـدأ 
في عـام ١٩٩٨ بتقـديم المحكمـة الدعـــم الإداري لمكتــب تــابع 
لإذاعة رواندا يعمل في مقر المحكمـة. وقـد بـث ذلـك المكتـب 

إجـراءات المحكمـة وأحكامـها في روانـدا بلغـة كينيـا – روانـــدا 
واللغتين الفرنسية والانكليزية على امتداد أشهر عديـدة، علـى 
الرغم من تعليق عملياته لأسباب تتعلـق فيمـا يبـدو بـالتمويل. 
ـــتقدام  وتشــمل الجوانــب الأخــرى في البرنــامج الإعلامــي اس
الصحفيــين العــاملين بإذاعــة روانــدا وفي الصحافــــة المقـــروءة 
والتلفزيـون إلى أروشـــا بصــورة متكــررة ليقدمــوا تقــارير إلى 
قرائهم ومستمعيهم عن أحكام المحكمة وإجراءاا، فضلا عـن 
اني عليهم الباقين على قيد الحياة وغـيرهم مـن ممثلـي اتمـع 
المــدني، والبرلمــانيين وغــــيرهم مـــن قـــادة الـــرأي في روانـــدا. 
وعقـــدت في أروشـــا ســـنة ٢٠٠٠، تحـــت رعايـــة البرنــــامج 
الإعلامي، حلقة دراسية تدريبية اشترك فيـها ٢٠ مـن القضـاة 
والعـاملين في اـــال القضــائي، وحققــت تلــك الحلقــة نتــائج 

إيجابية بارزة. 
وبنـاء علـى ردود الفعـل الـواردة إلى المحكمـة، بـــددت  - ٦٤
هـذه المبـادرات الغمـوض الـذي كـان يحيـط سـابقا بـــإجراءات 
المحكمة في أذهان الأفراد واموعات صاحبــة التأثـير وعـززت 
مصداقية المؤسسة لدى اتمـع الـذي أنشـئت المحكمـة لتيسـير 
مصالحته من خلال العدالة. وهناك تحد كبير يواجهه البرنـامج 
الإعلامـي التـابع للمحكمـة، ألا وهـو ضـــرورة توســيع نطــاق 
أنشطة البرنامج إلى خارج كيغالي التي يوجد فيــها مقـر مركـز 
المعلومـات والوثـائق التـابع لهـا، ليغطـــي اتمعــات الريفيــة في 
كامل أرجاء البلد. وينظـر مسـجل المحكمـة في جـدوى إنشـاء 
إذاعة تابعة للمحكمة تبث برامج عن عمل المحكمـة في كـامل 
رواندا. وبلغ تنفيذ الخطط المتعلقة بتنظيم عـروض متنقلـة عـن 
أنشطة المحكمة في كامل أنحـاء البلـد مرحلـة متقدمـة. وسـينفذ 
ـــير  في عـام ٢٠٠٢ مزيـد مـن الإجـراءات الراميـة إلى تعزيـز تأث

البرنامج الإعلامي وفقا لهذه المبادئ. 
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التوصية ١٦ 
لتمكين المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مــن إحالــة 
قضايا إلى المحاكم الوطنية لدولة ما، يوصى بأن تنظر تلــك 
المحكمة في إدراج قاعدة ضمن قواعد إجراءاا على غرار 
القاعدة ١١ مكررا من قواعد إجــراءات المحكمــة الجنائيــة 

 الدولية ليوغوسلافيا السابقة (الفقرة ١٠١). 
تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 

رأى القضاة أن هذه التوصيـة ليسـت ملائمـة في هـذا  - ٦٥
الوقت بالنظر للتعقيدات القانونيـة المرتبطـة بإعـادة الأشـخاص 
ــــى طلـــب  المعتقلــين في البلــدان الأخــرى إلى روانــدا بنــاء عل
المحكمـة. وسـوف يكـون مـن الصعـب تنفيـذ هـذه التوصيــة في 
ظـل عـدم وجـود قـرار يعطـــي المحــاكم الوطنيــة لتلــك الدولــة 
القدرة اللازمة لإجراء هذا النوع مـن المحاكمـات المعقـدة الـتي 
تجريــها المحكمــة الدوليــة. وفيمــا يتعلــق بالمحــاكم الوطنيــــة في 
الدول الأخرى فإن دول المنطقة التي تقع فيها المحكمة الدوليـة 
لروانـدا (بـل والـــدول الواقعــة في أي مكــان في العــالم) والــتي 
ســنت تشــريعات لإضفــاء �الاختصــــاص� علـــى محاكمـــها 
الوطنيـة للنظـر في الجرائـم الداخلـة ضمـن اختصـاص المحكمـــة، 
لا سـيما في سـياق الإحالـة الرسميـة، عددهـا قليـــل إن لم تكــن 

معدومة. 
ومع ذلك، وحتى من دون هذه �الإحالــة العكسـية�  - ٦٦
التي تقوم ا المحكمة في اتجاه المحاكم الوطنية، فقد قامت دول 
مثـل بلجيكـا وسويسـرا بمحاكمـة بعـض المواطنـين الروانديـــين 
على جرائم ارتكبوها في سياق الإبادة الجماعيـة في روانـدا في 
عام ١٩٩٤. وفي ذلك الوقت لم تكن التغـيرات تتعلـق بجريمـة 
الإبـادة الجماعيـة في حـد ذاـا، إذ أن بلجيكـا لم يكـــن لديــها 
قــانون يمنــح بموجبــه الاختصــــاص للنظـــر في جريمـــة الإبـــادة 
الجماعية ابتداء من عام ١٩٩٤ عندما ارتكبت هـذه الجرائـم. 
بيد أا عدلت منذ ذلك الوقـت قوانينـها الوطنيـة لتنـص علـى 

منـح هـذا الاختصـاص. ويبـدو مـن اقـتران هـــاتين الحــالتين أن 
تنفيذ هذه التوصية غير عملي في هذا الوقت. 

 
التوصية ١٧ 

للتخلــص مــن الطعــون الــتي لا أســــاس لهـــا  (أ)
والحفــاظ علــى الوقــت الــذي ســــيتعين، خلافـــا لذلـــك، أن 
ـــك القضايـــا،  تكرســه أطــراف القضيــة ودوائــر المحكمــة لتل
بإمكان دوائر المحكمة أن تنشئ آلية فرز أولية للتأكد مــن 

استيفاء الطعون وأسس الطعون المحددة في القواعد؛ 
وكبديل لذلك، بإمكان أي مــن الأطــراف  (ب)
ـــول في  أن ينظــر في تقــديم التمــاس لطلــب الدفــع بعــدم القب
القضايــا الــتي يبـــدو فيـــها واضحـــا أن الطعـــن غـــير مقنـــع، 
وتنظـــر دوائـــر الاســـتئناف في تلـــك الالتماســـات بصــــورة 

عاجلة (الفقرة ١٠٣). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
توافـق المحكمـة علـى هـذه التوصيـة. وبـالفعل، دفعــت  - ٦٧
التجربـة الســـابقة المحكمــة إلى اتخــاذ عــدد مــن التدابــير وفقــا 
للتدابير المقترحة. وفي المقام الأول، فقد اقتصر الحق في الطعـن 
في الالتماســــات الأوليــــة علــــى مجــــرد القــــرارات المتعلقــــــة 
بالالتماســـات الأوليـــة الـــتي تطعـــن في اختصـــاص المحكمــــة. 
أمـــا ســائر القــرارات فتخضــع إلى نظــام الإذن بالاســـتئناف. 
ذلـك يعـني أنـه لا بـد أن يقـرر مجلـس مـن ثلاثـة قضـــاة مــا إذا 
كان من الممكن منـح الإذن بالاسـتئناف علـى أسـاس السـبب 
ــــح الإذن  الوجيــه الــذي يبديــه الطــرف المعــني. ولا يمكــن من
ـــت أن المســألة  بالاسـتئناف إلا إذا كـان بوسـع الطـرف أن يثب
ذات أهميـــة عامة بالنسـبة للإجـراءات المعروضـة أمـام المحكمـة 
ــام  أو في القـانون الـدولي عمومـا. وفي المقـام الثـاني، اتخـذ في ع
٢٠٠١ إجـراء إضـافي ـــدف التحكــم في اســتخدام الحــق في 
الاستئناف فيما يتعلق بالقرارات المتصلة بالالتماسـات الأوليـة 
ــــذا التدبــير معنــــاه  الـتي تطعـن فـــي اختصـــاص المحكمـة. وهــ
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رفض الاستئناف إذا قرر مجلس من ثلاثة قضاة أن الاسـتئناف 
لا يتعلــق مــن حيث الفحـوى بمسألـــــة الاختصـاص. وفضـلا 
عــن ذلــك، لا يجــوز لأي طــرف أن يســتأنف قــــرارا يتعلـــق 
بـالإجراءات أو الإثبـات خـلال المحاكمـــة مــا لم تشــهد دائــرة 
المحكمة بأن الاستئناف صحيح. وهذا النظـام يوفـر آليـة فعالـة 
لمنع تقديم طعون لا أساس لهـا أو غـير مقنعـة، كمـا لا يـترتب 
عليـه سـوى حـد أدنى مـن الآثـار علـى عـــبء عمــل القضــاة. 
ونصـت آخـر التعديـلات المدخلـــة علــى القواعــد المعتمــدة في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، على أن بإمكـان أي دائـرة أن 
تفرض عقوبات على أي محام يرفع التماسات غـير مقنعـة، بمـا 
في ذلك عدم دفع الأتعاب المرتبطـة بذلـك الالتمـاس. ونتيجـة 
لمــا ســبق ذكــره وعلــى أســــاس القـــاعدة ٧٢ (بـــاء) (��٢)، 
رفضت دائرة الاستئناف الإذن بالاستئناف في ٦٦ قضيـة مـن 
بين ٧٧ قضية، ولم تمنـح ذلـك الإذن إلا بالنسـبة لأحـد عشـر 

طلبا. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
ــــام الأساســـي علـــى الحـــق في الطعـــن في  ينــص النظ - ٦٨
الإدانـات والأحكـام. وتنـص القـاعدة ١٧٠ (طـاء)، المعتمـــدة 
ــة  في الجلسـة العامـة السـابعة، علـى أن يتحقـق فريـق يضـم ثلاث
قضاة من دائرتي الاسـتئناف مـن أن أسـس الطعـون التمهيديـة 
ـــد  هـي الأسـس المحـددة في القـاعدة الجديـدة ٧٢ (حـاء). ويؤي
قضاة المحكمة الجنائية لرواندا فكـرة تعجيـل دوائـر الاسـتئناف 
بـــالنظر في التماســـات الطعـــون التمهيديـــة لكـــي لا تتـــــأخر 

المحاكمات دون داع. 
 

التوصية ١٨ 
لكفالة نظر قضاة دائرتي الاستئناف دون غيرهم في 
ـــا  الطعــون الــواردة بشــأن أحكــام الدوائــر الابتدائيــة لكلت
المحكمتـين، للحيلولـة دون تنحيـة قضـــاة دائــرتي الاســتئناف 
عـــن النظـــر في الطعـــــون بســــبب ارتباطــــهم بالمحاكمــــات 

وللحيلولة دون فقدان خاصية الانعزال نتيجة للامتزاج بين 
قضاة الدوائر الابتدائية وقضاة دائرتي الاستئناف، ينبغي أن 
ـــــي الدوائـــر الابتدائيـــة أو في دائـــرتي  يعــين القضــاة إمــا فـ
الاستئناف خلال كامـــل فتــــرة عملهـــــم (الفقرتـان ١٠٥ 

و ١٠٦). 
 

ــــة  تعليقـــات محكمـــة يوغوســـلافيا الســـابقة/المحكمـــة الدولي
لرواندا 

تم تنفيذ هذه التوصية، وحلّت القاعدة ١٥، �تنحيـة  - ٦٩
القضـاة�، بصيغتـها المعدلـة (التوصيـة ٢ أعـلاه) هـذه المشــكلة 
كما أسهمت في تحقيق المزيـد مـن الاسـتقرار في عمـل دائـرتي 

الاستئناف. 
وعلاوة على ذلك، فإنه بعـد تعيـين قـاضيي اسـتئناف  - ٧٠
مــن المحكمــة الدوليــة لروانــدا اعتبــارا مــن ١ أيلــول/ســـبتمبر 
٢٠٠١ أصبـح الآن لـدى دائـرة الاسـتئناف عـدد مـن القضـــاة 

يكفي لتمكينها من تنفيذ التوصية تنفيذا كاملا. 
وتجـدر ملاحظـة أن قضـــاة الاســتئناف لم يمــتزجوا في  - ٧١
حالـة المحكمـة الدوليـة لروانـدا مـع الدوائـر الابتدائيـة. وعــلاوة 
على ذلك، باشر قاضيا استئناف إضافيان من أروشا مهامهما 
ابتـــداء مـــن ١ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١ في محكمـــة لاهــــاي. 
وهكـذا، أصبـح هنـاك في دائـرة الاسـتئناف عـدد مـــن القضــاة 
يكفـي لتنفيـذ التوصيـة بالكـامل في حالـة محكمـــة يوغوســلافيا 

السابقة. 
 

التوصية ١٩ 
ولتيســير عمــل قضــاة الدوائــر الابتدائيــــة ودائـــرتي 
ــــين لعــــام  الاســـتئناف، ينبغـــي لاقتراحـــات ميزانيـــة المحكمت
٢٠٠٠ أن تعـــــزز المســـــاعدة الـــــتي يقدمـــــها الموظفــــــون 

القانونيون إلى القضاة (الفقرة ١٠٧). 
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تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
ما فتئ عدد الموظفين الداعمين للقضاة يزداد باطراد.  - ٧٢
ومقارنـة بعـام ١٩٩٨ عندمـــا كــان عــدد موظفــي الدعــم في 
الوظائف المشغولة ٣٣ موظفا، ارتفع عددهم في عـام ١٩٩٩ 
ليبلـغ ٣٧ موظفـا. ثم وصـل عددهــم في عــام ٢٠٠٠ إلى ٤٥ 
ـــد عــدد هــؤلاء الموظفــين في كــانون  موظفـا. ومـن جديـد زي

الأول/ديسمبر ٢٠٠١ إلى ٦٠ موظفا. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
ــة  بالإضافـة إلى مـا ذكـر أعـلاه، هنـاك الآن ١٢ وظيف - ٧٣
في وحـدة الدعـم التابعـة لدائـرة الاسـتئناف في لاهـاي، بمـــا في 
ذلــك وظــائف اللغــات. وقــد أثّــر ذلــك إيجابيــا في التعجيـــل 

بأعمال دائرة الاستئناف. 
 

التوصية ٢٠ 
لزيـــادة قــــدرة عمــــل دائــــرة الاســــتئناف، ينبغــــي 
تعزيزها بقاضيين إضافيين وبما سيتطلبه ذلــك مــن موظفــين 
إضافيين، وإن كان هــذا الاقــتراح قــد لا يــؤدي إلى نتيجــة 
مرضية بالقدر الذي يحققه فصل دائرة الاســتئناف بصــورة 

دائمة (الفقرتان ١٠٦ و ١٠٧). 
 

ــــة  تعليقـــات محكمـــة يوغوســـلافيا الســـابقة/المحكمـــة الدولي
لرواندا 

حسـبما ورد تحـــت التوصيــة ١٨، أصبــح الآن لــدى  - ٧٤
دائـرة الاســـتئناف، بعــد تعيــين قــاضيي دائــرة اســتنئاف مــن 
المحكمة الدولية لرواندا في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، عدد مـن 

القضاة كاف لتيسير تنفيذ التوصية بالكامل. 
 

التوصية ٢١ 
للوفاء بالحاجة إلى قضاة إضافيين للاضطلاع بحجـم 
العمـل المـتزايد، يمكـن النظـر بعـين العطـف إلى مسـألة تعيــين 
قضـاة مؤقتـين مخصصـين إذا كـــان ذلــك هــو الحــل العملــي 

الوحيـــــد البـــــاقي للإســـــراع بإتمــــــام مــــــهام المحكمتــــــين 
(الفقرة ١٠٨). 

 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
نفــــذت التوصيــــة عــــن طريــــق تعيــــــين �القضـــــاة  - ٧٥
المخصصين� (قضاة مؤقتين) ليكلفوا بالنظر في القضايا قضيـة 
قضيـة. وقـــد باشــر ســبعة مــن القضــاة المخصصــين مــن بــين 
مجموعـة مـن ٢٧ قـاض عملـهم في الدوائـــر الابتدائيــة في عــام 
٢٠٠١. ويشـمل هـذا الإصـلاح تعزيـز قـدرة المحكمتـين علـــى 
إجـراء المحاكمـات، وإذا أخذنـا في الاعتبـار سياســـات المدعيــة 
العامـة وكنتيجـة مباشـرة لذلـك، فإنـه يتوقـع أن تنتـــهي ولايــة 

المحاكم الابتدائية بنهاية عام ٢٠٠٨. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
ـــة  اقــترحت المحكمــة عــن طريــق الأمــين العــام معالج - ٧٦
حالات التأخير، عن طريق انتخـاب قضـاة مخصصـين. وهنـاك 

اقتراح معروض حاليا على مجلس الأمن. 
 

التوصية ٢٢ 
بالنسبة إلى مسألة إنفـاذ الأحكـام في الأمـد البعيـد، 
ولأجل إيواء العدد المحتمل للمحكوم عليهم، قد يكون مـن 
المستصوب وضع ترتيبات مع أكـبر عـدد ممكـن مـن الـدول 
الإضافية تقتضيه الحالة لإيواء العدد الإجمالي للمتهمين، بمـن 
فيـــهم الأشـــخاص الموجهـــة إليـــهم اامـــات غــــير علنيــــة 

(الفقرة ١١٠). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
أبرمت المحكمة حتى الآن اتفاقات لتنفيذ الأحكام مع  - ٧٧
سـبع دول، هـي: إيطاليـا (٦ شـباط/فـــبراير ١٩٩٧)؛ وفنلنــدا 
(٧ أيــــار/مــــايو ١٩٩٧)؛ والــــنرويج (٢٤ نيســــان/أبريــــــل 
١٩٩٨)؛ والســويد (٢٣ شــــباط/فـــبراير ١٩٩٩)؛ والنمســـا 
(٢٣ تمـــوز/يوليـــــه ١٩٩٩)؛ وفرنســــا (٢٥ شــــباط/فــــبراير 
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ــــــــارس ٢٠٠٠). وفي ١٧  ٢٠٠٠)؛ وإســــــبانيا (٢٨ آذار/م
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، أبرمت المحكمة أيضا مـع ألمانيـا 
اتفاقا خاصا لتنفيـذ الأحكـام انحصـر في تنفيـذ الحكـم الصـادر 

ضد دوسكو تاديتش. 
وتتواصـل جـــهود المحكمــة مــن أجــل إبــرام اتفاقــات  - ٧٨
إضافية لتنفيذ الأحكام. ويوجـد اتفـاق تم التفـاوض بشـأنه في 
عام ٢٠٠١ جاهز للتوقيع يتوقع إبرامه في النصـف الأول مـن 
عام ٢٠٠٢. وثمة مناقشات ومفاوضات أيضا ما تـزال معلقـة 
مع نحو عشر دول أخرى. غير أن عددا مـن القيـود يمنـع كـلا 
ـــاوض  مـن المحكمـة والـدول المحتمـل إنفاذهـا للأحكـام مـن التف
بشـأن اتفاقـات إضافيـة لإنفـاذ الأحكـام ومـن إبـرام مثـل هــذه 

الاتفاقات. 
أولا، سـيحول إنفـاذ الأحكـــام في دول بعيــدة للغايــة  - ٧٩
ــــاء  عـــن يوغوســـلافيا الســـابقة دون زيـــارة الأســـر والأصدق
للسجناء، وهذا ما يتنافى مع الصكوك الدولية التي تشـترط أن 
يقضـي السـجناء فـترة سـجنهم لا تبعـــد عــن أمــاكن إقامتــهم 
الاعتيادية إلا مسافة معقولة. وتفتقر سجون العديـد مـن هـذه 
الدول إلى بيئة اجتماعية اقتصادية ملائمة للأشـخاص المنتمـين 
ـــن  إلى يوغوســلافيا الســابقة، مثــل وجــود ســجناء آخريــن م

وسط اجتماعي لغوي ثقافي شبيه. 
ومـن القيـود الأخـرى التكـــاليف المترتبــة علــى تنفيــذ  - ٨٠
الأحكام؛ وعدم وجود قانون داخلـي يسـمح بإنفـاذ الأحكـام 
ــــة اللامركزيـــة لنظـــام  الصــادرة عــن محكمــة دوليــة؛ والطبيع
السجون المحلي و/أو عدم وجود سجن من المسـتوى الوطـني؛ 
والعــداء السياســي والشــعبي الســائد إزاء الأجــــانب، وســـوء 
الظـروف السـائدة في السـجون. وختامـا، تعـد قـــدرة المحكمــة 
على إنفاذ الأحكام محـدودة بسـبب عـدم اسـتطاعة كـل دولـة 
مـن دول الإنفـاذ عمومـا قبـــول أكــثر مــن ثلاثــة أو أربعــة أو 

خمسة أشخاص مدانين. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
ـــاذ الأحكــام  أبرمـت المحكمـة حـتى الآن اتفاقـات لإنف - ٨١
مـع ثـلاث دول (بنـن، وســـوازيلند، ومــالي). وتنــاقش حاليــا 
إمكانيــة إنفــاذ دولــة عضــو لحكــــم واحـــد، بينمـــا تتواصـــل 
المفاوضــات مــع بلــدان أخــرى. ومــن المــهم الإشـــارة إلى أن 
الجهود التي تبذلها المحكمـة في هـذا اـال الرئيسـي مـن عملـها 
تتعقـد بسـبب الظـــروف الفريــدة الــتي تعيشــها بلــدان القــارة 
الأفريقية التي أبانت عن إرادة سياسية لإنفاذ أحكـام المحكمـة، 
لكنـها تفتقـر إلى المـوارد اللازمـة لتطويـر مؤسســـات ســجوا 
لكي تلبي المعايير الدولية الدنيا. وتـدرس حاليـا مبـادرات لحـل 
هذه المشكلة. غير أن المحكمة حققت نجاحا هاما تمثل في نقـل 
سـتة أشـــخاص حكمــت عليــهم، بمــن فيــهم رئيــس الــوزراء 
الروانــدي جــان كامبــاندا، إلى مـــالي في ١٠ كـــانون الأول/ 

ديسمبر ٢٠٠١ لقضاء أحكام بالسجن الصادرة ضدهم. 
 

التوصية ٢٣ 
نظـرا إلى شـدة الحاجـة إلى وجـود محـــامين أكفــاء في 
قسـم الادعـــاء بالمحكمــة الدوليــة لروانــدا، ينبغــي مواصلــة 
البرامج التدريبية الجارية في الوقت الراهن (الفقرة ١٢١). 

 
تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 

تم تدريب عدة محامين ومساعدين للمحامين، داخليـا  - ٨٢
وفي المملكة المتحدة، على اكتساب مهارات الدفاع. 

 
التوصية ٢٤ 

لتفــادي هــدر المــوارد وتحقيــق الحــد الأقصــى مـــن 
التحقيقــات، ينبغــي أن تســتمر سياســــات المدعيـــة العامـــة 
القاضية بعدم إجراء أي تحقيقات إلا عندما تكون واثقة إلى 
ـــــة  حــــد بعيــــد مــــن توافــــر أدلــــة كافيــــة لإثبــــات التهم

(الفقرة ١٢٥). 
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تعليقــات محكمــة يوغوســـلافيا الســـابقة والمحكمـــة الدوليـــة 
لرواندا 

يتفـق رأي مكتـب المدعيـة العامـة مـع هـذه التوصيـــة،  - ٨٣
ــد  وسـيواصل المكتـب إجـراء تحقيقاتـه وفقـا لهـذه السياسـة. وق
بات من عادة المدعية العامـة حاليـا أن توقـع وثيقـة تـأذن فيـها 
رسميا بالبدء في تحقيق جديد، ثم توقع لاحقا على وثيقـة تـأذن 
فيها رسميا بإعداد قرار الاام. وهذا الإجراء يتيح التـأكد مـن 
إمكانية إجراء التحقيق قبل رصد المـوارد. وتجـدر الإشـارة إلى 
أنه من أجل مواصلة معالجة هذه المسـألة تجـري المدعيـة العامـة 
ـــة  حاليــا تغيــيرات كبــيرة في مكتبــها نقلــت بموجبــها صلاحي
مراقبـة التحقيقـــات إلى المحــامين الذيــن لديــهم معرفــة وخــبرة 

بعرض القضايا بشكل صحيح على نظر المحكمة. 
 

التوصية ٢٥ 
ـــــة تــــأمين موظفــــين أكفــــاء في قســــم  نظـــرا لأهمي
التحقيقات بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ينبغي أن يقوم 
نـائب المدعـي العـام برصـد هـذه المســـألة عــن كثــب بصفــة 

دائمة لكفالة الامتثال للقواعد السارية (الفقرة ١٢٩). 
 

تعليق المحكمة الدولية لرواندا 
ــــين ســـابقا محققـــون  لم يعــد ذلــك مشــكلة. فقــد ع - ٨٤

مؤهلون، وهم يزاولون مهامهم حاليا. 
 

التوصية ٢٦ 
لتقليص حجم التحقيقات بعد صدور قرار الاـام، 
ينبغي أن تكون القضية جاهزة للمحاكمة في مرحلة اعتماد 
ذلـك القـرار، ومـا لم تسـتجد ظـروف اسـتثنائية ينبغـي الحــد 

من التحقيقات بعد صدور قرار الاام (الفقرة ١٥٥). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا والمحكمة الدولية لرواندا 
تسـعى المحكمـة والمدعيـــة العامــة جــاهدتين إلى جعــل  - ٨٥
القضية جاهزة للمحاكمـة فـور اعتمـاد قـرار الاـام. غـير أنـه 

طـرأت في عـدة حـالات، ظـروف خارجـة عـــن إرادة المدعيــة 
العامة. ومثال ذلك المحفوظات الحكوميـة الرسميـة الـتي فتحـت 
مؤخرا في بلغراد وزودت المدعية العامة بأدلة إضافيـة وحيويـة 

لعدة قضايا. 
 

التوصية ٢٧ 
إذا افـترض أنـه لـن يحـدث تغيـير في سياسـة المدعيـــة 
ــدا  العامـة الـتي بموجبـها تقـوم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروان
بضم قرارات الاام بالقدر الضروري والممكن، فـإن فريـق 
الخبراء على ثقـة مـن أن العنايـة القصـوى سـتتوخى لضمـان 
تقــديم الطلبــات المتعلقــة بتعديــــل قـــرارات الاـــام وضـــم 

الدعاوى في حينه وعلى نحو كامل (الفقرة ١٦٥). 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
لقـد حلـت الآن إلى حـد كبـير المسـائل المتعلقـة بضـــم  - ٨٦
قـرارات الاـام، ويمكـن بـدء المحاكمـات بمجموعـــات مناســبة 

من المتهمين. 
 

التوصية ٢٨ 
ينبغـي للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة أن 
ــــن  تنظــر في تحديــد قــاعدة شــبيهة بالقــاعدة ٤٤ مكــررا م
قواعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تنشئ فئة من المحامين 
ـــة للانتــداب بصفــة  تخـدم المحكمـة ولديـها الكفـاءات اللازم
محامين معينين ويوجد أفرادها على مسافة معقولة من مرفـق 

الاحتجاز ومن مقر المحكمة (الفقرة ١٨٤). 
 

تعليقات المحكمة الدولية ليوغوسلافيا 
لم تواجه المحكمة في تجربتها أبـدا أي صعوبـات تحـول  - ٨٧
دون إيجاد محام لتمثيل متهم ما لمدة وجـيزة. فقـد تمكـن دائمـا 
محامي الدفاع المنتدب من المرافعة أمام المحكمة، ولو أُخبر قبـل 
ذلك بيوم واحد. وعلاوة على ذلـك، عقـدت عـدة جلسـات 
أولية في أيام العطل والأعياد الدينيـة، وكـان هنـاك دائمـا محـام 
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لتمثيل المتهم. ولذلك، ترى المحكمة أن تنفيذ مثل هذا الحكـم 
غير لازم. 

 
التوصية ٢٩ 

نظـرا إلى ضـرورة إقامـة اتصـــالات مســتمرة بشــأن 
دعـاوى الاسـتئناف بـين الدوائـر الابتدائيـة ومكتـب المدعيـة 
العامـة في أروشـا ودائـرة الاسـتئناف في لاهـاي، نؤيـد بقـــوة 
انتداب موظفين اثنين لتتبع وثائق الاستئناف والتحقق منـها 
وإرسـالها، بالتنسـيق مـع الموظفـين المعنيـين للغـرض نفســـه في 

لاهاي (الفقرة ١٨٥). 
 

تعليـــق المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا والمحكمـــة الدوليـــــة 
لرواندا 

ـــاك  انظــر التوصيــة رقــم ١٩. وإضافــة إلى ذلــك، هن - ٨٨
موظفون في أروشا عينــوا خصيصـا للقيـام ـذه المـهام. وكـان 
ــة في  مـن نتيجـة ذلـك أن ازدادت الفعاليـة، بمـا في ذلـك الفعالي
مجال التبادل الإلكتروني للبيانات وقلت بكثير حـالات التـأخر 

في بدء الإجراءات بسبب التأخر في تلقي الوثائق. 
التوصية ٣٠ 

لمســاعدة قســم الشــهود واــني عليــهم في ضبــــط 
الإنفاق على الشهود إلى الحد الممكن: 

ـــات  ينبغـي استشـارة قلـم المحكمـة فيمـا يتعلـق بترتيب �
الشــهود كلمــا كــان تــأجيل المحاكمــــات أو تغيـــير 

جداول المحاكمات قيد النظر؛ 
ينبغــي إخطــار قلــم المحكمــة مقدمــا قــدر الإمكـــان  �
عندما يكون استدعاء الشهود للمثول أمام المحكمة 

بموجب القاعدة ٩٨ قيد النظر (الفقرة ١٩١). 
 

تعليقات المحكمة الدولية ليوغوسلافيا 
فيمـا يتعلـق بالتوصيـة بـإجراء مشـاورات مـع المســجل  - ٨٩
بشـأن ترتيبـات الشـهود كلمـا جـرى النظـر في تـأجيل موعـــد 

المحاكمات أو في إجراء تغييرات على الجدول، ينبغـي الإشـارة 
إلى أن قسـم الشـهود واـــني عليــهم قــد عمــل، علــى مــدى 
الأشهر الستة الماضية، علـى وضـع توجيـه لقلـم المحكمـة ينظـم 
الإجـراءات والمعلومـات الـتي يتعـين تقديمـها والمواعيـد الزمنيـــة 
ـــى الأطــراف أن تعمــل ــا عنــد طلــب مثــول  الـتي يتعـين عل
الشهود للإدلاء بشـهادام في لاهـاي. ويـرى القسـم أن هـذا 
التوجيــه سيشــكل أفضــل مســاهمة في الإدارة الفعالــــة لمثـــول 

الشهود أمام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا. 
وسـتتطلب المشـاورات مـع المســـجل بشــأن ترتيبــات  - ٩٠
الشهود كلما جرى النظـر في تـأجيل موعـد المحاكمـات أو في 
إجراء تغييرات علـى الجـدول قنـاة للاتصـال تتجـاوز المسـتوى 
العملـي. ويلـزم لذلـك وضـع نظـــام أكــثر فعاليــة يتيــح زيــادة 
ــا  مشـاركة دوائـر المحكمـة في التخطيـط وفي مراقبـة عـدد، وربم
هويـة، الشـهود المطلـوب مثولهـم في لاهـــاي في وقــت معــين. 
وحاليــا، يتعــين علــى قســم الشــهود واــني عليــهم أن يلـــبي 
رغبـات الأطـراف فيمـا يتعلـق بعـدد الشـــهود الُمحضريــن إلى 

لاهاي مهما بدت هذه الطلبات غير معقولة. 
ـــد  وفيمـا يتعلـق بالتوصيـة بإخطـار المسـجل مقدمـا عن - ٩١
اســتدعاء الشــهود إلى المحكمــة بموجــــب القـــاعدة ٩٨، تـــود 
المحكمـة أن تؤكـد أن مـــن بــين نحــو ٠٠٠ ٢ شــاهد ومرافــق 
ـــاي منــذ ١٩٩٦ لم يســتدع للمثــول منــهم  أُحضـروا إلى لاه
سوى ثمانية شـهود بموجـب القـاعدة ٩٨ (أي مبـادرة القضـاة 
باستدعاء بعض الشهود للمثـول - مقـابل الاسـتدعاءات الـتي 
يصدرهـا القضـاة بنـاء علـى طلـب الأطـــراف، القــاعدة ٥٤). 
وبالتالي، يرى أن توصية فريق الخبراء ليس لها أي أثـر حقيقـي 

على فعالية سير العمل في المحكمة. 
ورغم ما ذكـر سـلفا، كـان هنـاك كثـير مـن الشـهود  - ٩٢
الذيـــن دعـــوا أو اســـتدعوا للمثـــول أمـــام المحكمـــة الدوليــــة 
ليوغوسلافيا. وفعلا، ينبغـي أن يخطـر المسـجل مقدمـا، بقـدر 
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الإمكــان، بشــأن هــذه الاســتدعاءات، وفقــا لتوصيــة فريــــق 
الخـبراء. غـير أنـه تجـدر الإشـارة إلى أن هـــذه المســألة تكتســي 
أهميـة خاصـة بالنســـبة لقســم إدارة شــؤون المحكمــة، المكلــف 
بالخدمة المتعلقة بالاستدعاءات، وليس بالنسبة لقسـم الشـهود 
واـني عليـهم. ولـن يبـدأ القسـم الأخـير في الترتيبـات العمليــة 
بشأن الشهود المدعوين للمثول إلا بعـد تلقـي الخدمـة المتعلقـة 

بالاستدعاءات. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
نفذت هذه التوصية تماما. فقد عملت الأقسام المعنيـة  - ٩٣
بالمسائل المتعلقة بالشهود تحـت إشـراف المسـجل، وفي تعـاون 
وثيـق مـع دوائـر المحكمـة والادعـاء والدفـاع، لضمـان التنســيق 
ـــا نظــر في تــأجيل المحاكمــات أو إجــراء  بشـكل صحيـح كلم
تغيـيرات علـى الجـدول. وعـلاوة علـى ذلـك، اعتمـد المســـجل 
إجـراءات عمليـة موحـدة شـاملة تقتضـي مـن الأطـراف المعنيــة 
ــــار المســـبق بقـــدر كـــاف عندمـــا  تقــديم المعلومــات والإخط
يســتدعى الشــــهود، وذلـــك لتيســـر الاقتصـــاد في التكـــاليف 
وضمـان مثـول الشـهود في أروشـا في الوقـــت المناســب. وقــد 
سعت جميع الأطـراف جـاهدة إلى الامتثـال لهـذه الإجـراءات، 
التي كانت فعالة في الأشهر الماضية. وقـد تم النـص علـى هـذه 
الإجـراءات أيضـا في التوجيـه العملـي الـذي أعـده قســـم دعــم 
ـــتي العمــل في المحكمــة (الانكليزيــة  الشـهود واـني عليـهم بلغ

والفرنسية). 
 

التوصية ٣١ 
لتحقيــق احـــترام محـــامي الدفـــاع لقواعـــد وحـــدة 

الاحتجاز: 
ينبغـي لقـائد تلـك الوحـدة أن يبلـــغ الرئيــس وقلــم  �
المحكمة فورا بالأحداث المتعلقة بسوء سلوك محـامي 

الدفاع؛ 

وينبغي أن يعجل قلم المحكمة بالتحقيق في مثل هذه  �
البلاغــات وفي إســاءة محــامي الدفــاع المزعومـــة إلى 
موظفي قلم المحكمة وبإحالتـها، عنـد الاقتضـاء، إلى 

المحكمة أو بمعالجتها مباشرة؛ 
وينبغي للرئيس، كلما ثبت سوء السلوك، أن يبلـغ  �
المســـألة إلى الســـلطة الوطنيـــة المعنيـــــة، وأن يــــأمر 
بشطب اسم محامي الدفاع من قائمة محامي الدفـاع 

المنتدبين (الفقرة ١٩٧). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
حلـت هـذه المشـكلة بتنفيـذ التوجيـه المتعلـق بـــانتداب  - ٩٤
محامي الدفاع (المادة ٢٢ (ب) (٣))، الذي يسـمح للمسـجل 
بـأن يشـطب اسـم محـام مـن قائمــة المحــامين المعتمديــن عندمــا 

يرتكب انتهاك خطير لمدونة قواعد السلوك المهني. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، أسـندت للرئيـــس حاليــا ســلطة  - ٩٥
ـــلاغ الســلطة  تقديريـة تخولـه منـح الموافقـة لقـاض أو دائـرة لإب
الوطنية الملائمة بسوء السلوك، وفقـا للمـادة ٤٦ مـن القواعـد 
الإجرائية وقواعد الإثبات. وعلاوة علـى ذلـك، تـرى المحكمـة 
أن توصية الرئيس بإصدار أمر بشـطب اسـم محـام للدفـاع مـن 
القائمـة أمـر غـــير لازم، لأن ســلطة القيــام بذلــك مســندة إلى 
المسجل بموجب المادة ٢٠ (باء) من التوجيـه المتعلـق بـانتداب 
محـامي الدفـــاع. وبالتــالي، فــإن للمســجل أن يســحب تعيــين 
المحامي وأن يشطب اسمه من قائمة محـامي الدفـاع، شـريطة أن 
ـــــرار، بموجــــب المــــادة  يصـــدر أولا عـــن إحـــدى الدوائـــر ق
٤٦ (ألف)، يقضي برفض الاستماع إلى محام منتـدب بسـبب 

سوء سلوكه. 
وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن رابطــة محــامي محكمـــة  - ٩٦
يوغوسلافيا السابقة، التي ستصبح جاهزة للعمل في أيـار/مـايو 
٢٠٠٢، توجـد قيـد الإنشـاء حاليـا بمبـادرات دوليـة متعـــددة، 
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وهذه العملية تمثل فيها المحكمة التي تقوم على نحو نشط بدور 
الداعم. 

 
تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 

أدت التدابــير التأديبيــة الصارمــــة الـــتي اتخذهـــا قلـــم  - ٩٧
المحكمة إلى تقليل حالات سوء السلوك إلى �أدنى مستوى�. 

 
التوصية ٣٢ 

لأجل تعزيز ما قررته المدعية العامة مـن اشـتراطات 
شرعية لتنفيذ القانون، متى أبدت بموجب القـاعدة ٦٦ مـن 
قواعد الاحتجاز أسبابا وجيهة تبيح الحصول على مسـاعدة 
في إطار التعاون، ينبغي أن يبادر قلم المحكمة إلى تقديم تلـك 
المسـاعدة دون تأخـــير وفقــا لقــرار الرئيــس المشــار إليــه في 
الفقـرة ١٩٨، أو أن تحـال المسـألة فـورا إمـا إلى الرئيـــس أو 
إلى الدائــرة الابتدائيــة حســبما ينــص عليــــه ذلـــك القـــرار 

(الفقرة ٢٠٠). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
هـذه مسـألة تقنيـة قانونيـة، أثرهـــا ضئيــل إن لم يكــن  - ٩٨
ـــة  معدومـا، علـى فعاليـة المحكمـة بصـورة عامـة. بيـد أن المحكم
تـرى أن هـذه التوصيـة تقـوم علـى افـتراض فريـق الخـــبراء بــأن 
�قرينـة الـبراءة لا تتعـــارض مــع المصــالح المشــروعة لســلطات 
ـــالمحتجزين� (الفقــرة ٢٠٠). وفي  تنفيـذ القـانون فيمـا يتعلـق ب
الفقرة ذاا، يستنتج فريق الخبراء لاحقا أنه في المسائل المتعلقة 
بالقاعدة ٦٦ من قواعد الاحتجاز �ينبغـي لوحـدة الاحتجـاز 
وقلـم المحكمـة أن يركـــزا انتباهــهما علــى اشــتراطات المدعيــة 
ــبراءة  العامـة الشـرعية المتعلقـة بتنفيـذ القـانون، لا علـى قرينـة ال
الـــتي يمكـــن الاطمئنـــان إلى تركـــــها في عــــهدة المحكمــــة إذا 

ما تجاوزت المدعية العامة الحدود المناسبة� (الفقرة ٢٠٠). 
ويبدو أن استنتاج فريق الخبراء المذكور أعلاه يعكس  - ٩٩
معنى قرينة البراءة بحيث يعطـي المدعيـة العامـة ترخيصـا مطلقـا 

ـــهم داخــل وحــدة الاحتجــاز مــا لم تتدخــل  للتحقيـق مـع المت
المحكمـة لحمايـة حقـوق المتـهم. والواقـع أن وحـــدة الاحتجــاز 
التابعة للأمم المتحدة هي مركز للاحتجاز الاحتياطي وبالتـالي 
يظل المتهم دائما تحـت حمايـة الجـهاز القضـائي. وعـلاوة علـى 
ذلـك، إذا أدرك المتـهم أن الموظفـين يعملـون علـى جمـع الأدلــة 
لمكتـب المدعيـة العامـة، ســـيعرقل ذلــك قــدرة الموظفــين علــى 
القيام بمهامهم بل وقد يخلق ذلك في أوساط المتهمين جوا مـن 

العداء والنفور إزاء الموظفين. 
ـــره إلى  ١٠٠ -ويشـير فريـق الخـبراء في الفقـرة ١٩٩ مـن تقري
ــاون  حـالات إحجـام وحـدة الاحتجـاز وقلـم المحكمـة عـن التع
عندما �طلبت المدعية العامـة المسـاعدة مـن وحـدة الاحتجـاز 
بشأن التنصت إلكترونيا [على التصـرف الـذي تعتقـد المدعيـة 
العامة أنه قـد يمـس مـداولات محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة أو 
ــة  تحقيقاـا ويؤثـر عليـها] وكـان هنـاك مـا يدعـو المدعيـة العام

للاعتقاد بأن القاعدة ٦٦ تأذن بذلك�. 
ــــن القـــاعدة ٦٦ هـــو منـــع التـــآمر بـــين  ١٠١ -والهــدف م
المحتجزين؛ ولذلك الغرض، تــأذن القـاعدة للمسـجل بـأن يمنـع 
الاتصـال بـين المحتجزيـن أو ينظمـه، أو يحـدد شــروطا لــه بنــاء 
على طلب من المدعية العامـة. وهـذه القـاعدة لا تشـير ضمنيـا 
ــــب  إلى ضــرورة تعــاون موظفــي وحــدة الاحتجــاز مــع مكت
ــالتنصت  المدعيـة العامـة أو مسـاعدم للمكتـب في تحقيقاتـه. ف
على المكالمات الهاتفية ورقابتـها بالإضافـة إلى تنظيـم الزيـارات 
هـي أمـــور تتــم وفقــا للأســس المنصــوص عليــها في القواعــد 
والتنظيمـات، ـــدف تيســير إدارة مرفــق الاحتجــاز (ديباجــة 

قواعد الاحتجاز). 
 

التوصية ٣٣ 
ينبغــي دراســة الإجــراءات لأجــل الإفــراج مؤقتــــا 
ولفترة قصيرة عن المحتجزين لتلبية حالات طوارئ من قبيل 
ترتيبــات الجنــازات وأمــراض الأقربــاء الــتي لا بــرء منـــها، 
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وذلك في إطار شروط بضمانات ملائمة يقدمها بلد المحتجز 
تحكم إخراجه من الحجز وإعادته إليه (الفقرة ٢٠١). 

 
تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 

١٠٢ -أعدت المحكمة مشاريع أحكـام تحـدد فيـها عـددا مـن 
الشروط اللازمة للإفراج المؤقـت حـتى يتسـنى في حالـة طارئـة 
الإفـراج عـن متـهم في غضـون يـوم شـريطة أن تتعـاون الــدول 
المعنية تعاونا كاملا، بطبيعة الحال. وقـد منحـت عـدة رخـص 
من هذا القبيل للإفراج المؤقــت عـن متـهمين لمـدة قصـيرة، وتم 
ذلـك بنجـاح وفقـا لهـذا الإجـراء. وسمحـــت المحكمــة لمتــهمين 

إثنين بالمشاركة في جنازتين لفردين من أسرتيهما. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
١٠٣ -لم تنشأ هذه الحالة في المحكمة الدولية لرواندا. 

 
التوصية ٣٤ 

نظرا لضخامة الأتعاب المدفوعة للمحامين ودورهم 
الرئيسي في المخطط التأسيسـي للمحكمتـين، فـإن موضـوع 
ما إذا كانت مستويات الأجـور مرتفعـة للغايـة أو منخفضـة 
للغايـة يسـتحق دراســـة متأنيــة. وفضــلا عــن ذلــك، ينبغــي 
دراسـة جميـع المنـهجيات المحتملـة لتحديـد الأتعـاب المدفوعــة 

للمحامين (الفقرتان ٢٠٦ و ٢٠٧). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
١٠٤ -حددت الأتعاب المدفوعة لمحامي الدفـاع علـى أسـاس 
المقارنة بجداول الأتعاب المدفوعة مقـابل القيـام بمـهام مشـاة. 
ـــه  وفيمـا يتعلـق بالادعـاء بـأن هـذه الأتعـاب ضئيلـة للغايـة، فإن
اسـتنادا إلى تجربـة دولـة عضـو معينـة لا يمكـــن ولا يســتصوب 
تحديدهـا بالسـاعة. فـــإذا رأى بعــض محــامي الدفــاع أن هــذه 
الأتعاب المدفوعة ضئيلة للغاية، قد يـرى محـامو دفـاع آخـرون 
أن الأتعاب ذاا كبيرة نوعا مـا بالمقارنـة بمـا يدفـع لهـم محليـا. 
وبالتـالي، فـإن هـذه الأتعـاب المنصـوص عليـها، الـــتي قــد تثــني 

كبــار المحــامين في بعــض الــدول الأعضــاء عــن طلـــب إدراج 
ـــين، قــد تجــذب، في الآن  أسمائـهم ضمـن قائمـة المحـامين المنتدب
ذاتـه، كبـــار المحــامين في دول أعضــاء أخــرى. وعــلاوة علــى 
ذلك، هناك امتيازات أخرى للمرافعة أمام المحكمة قد تعـوض 
محامي الدفاع عن مرتبه، إلى حد ما. أما فيمــا يتعلـق بالادعـاء 
بـأن هـذه الأتعـاب كبـيرة للغايـة، فـإن مبـدأ المســـاواة متــأصل 
تقوم عليه المعاملة الموحدة التي يلقاهـا محـامو الدفـاع ومكتـب 
المدعيـة العامـة. فـإذا خفضـت أتعـاب محـامي الدفـاع، فســيولد 
ذلك تمييزا مجحفا بـين أجـور محـامي الدفـاع وأجـور الادعـاء. 
لذا، تؤكد المحكمة رأيها القائل بسطحية اقـتراح فريـق الخـبراء 
الـذي يشـير إلى أن نظـام تحديـد الأتعـاب ينبغـي أن يلجــأ فيــه 
�إلى تحكيـم لجنـة مؤلفـة مـن محـامين وأكـاديميين تقضـي بمبلـــغ 
معيـن� (الفقـرة ٢٠٧)، وذلـك، لأن المـادة ٣٣ مـــن التوجيــه 
المتعلق بانتداب محامي الدفاع تتضمن في الأصل شـرطا بشـأن 
التحكيم يؤذن بموجبه للمسـجل أن يبـت في هـذه المنازعـات، 

بالتشاور مع الرئيس. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
١٠٥ -ما تزال عملية تنفيـذ هـذه التوصيـة جاريـة. وسـيتعين 
عنـد تحليـل أي تغيـيرات ناشـئة عـن تنفيـذ تقريـر فريـق الخــبراء 
مراعاة الإحصاءات المسـتقاة مـن الفـترة ١٩٩٩-٢٠٠١، بمـا 

في ذلك الوقائع والحالات. 
١٠٦ -وقد زاد عدد المحتجزين تحت سـلطة المحكمـة مـن ٣٧ 
إلى ٤٠ محتجــزا في ســنة ٢٠٠٠، وإلى ٥٢ محتجــــزا في ســـنة 
٢٠٠١، أي بنسـبة ٧ في المائـة و ٢٣ في المائـة علـــى التــوالي. 
وزاد العــدد الإجمــالي لأعضــاء هيئــات الدفــاع (مــن محـــامين 
ومحامين مشاركين، ومحققين للدفاع) من ٩٤ شخصا في عـام 
١٩٩٩ إلى ١٣٠ في عــــــــام ٢٠٠٠، وإلى ١٨٦ في عــــــــــام 
ـــــة في عــــام ٢٠٠٠ و٣٠ في  ٢٠٠١، أي بنســـبة ٢٧ في المائ

المائة في عام ٢٠٠١. 
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ــــين مســـجل جديـــد في حزيـــران/يونيـــه  ١٠٧ -وعقــب تعي
٢٠٠١، أنشـئ فريـق داخلـي لإجـراء اسـتعراض شـامل لنظــام 
ــــا يـــزال هـــذا  المســاعدة القانونيــة القــائم لــدى المحكمــة. وم
الاسـتعراض جاريـا، ويتوقـع أن تـؤدي نتائجـه إلى إصلاحــات 
أخرى في هذا اال. وقد وضع الفريق أولويـات لعملـه وقـرر 
أن يتنـاول علـى وجـه الســـرعة مســألة تعيــين أعضــاء هيئــات 
الدفـاع. وهـو يســـتعرض حاليــا نظــام الأتعــاب المدفوعــة إلى 

هيئات الدفاع. 
١٠٨ -وفي الآن ذاته، اتخذت فعلا بعض التدابير التصحيحية 
في مجـال شـروط تدخـل المحـامين المشـــاركين ومحققــي الدفــاع 
بالإضافـة إلى سـداد تكـاليف سـفر أعضـاء هيئـــات الدفــاع في 
إطار برنامج المساعدة القانونيـة. وقـد وردت هـذه التدابـير في 
تعميمــين أصدرهمــا المســجل في ١٣ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٠ 
و ٢٦ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١، علــــى التـــوالي. فحاليـــا 
لا يسمح بتدخل المحامي المشارك إلا قبل ٦٠ يوما مـن موعـد 
المحاكمــة للبــت في أســاس الدعــوى. ولا يمكــن دفــع أتعـــاب 
المشـارك إلا مقـــابل ٢٥٠ ســاعة عمــل قبــل المحاكمــة كحــد 
أقصــى؛ ويجــب علــى المشــارك أن ينتظــر المحاكمــة للبـــت في 
أسـاس الدعـوى قبـل القيـام بتدخـلات أخـرى مدفوعـة الأجــر 
(تعميم ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١). وعلاوة علـى ذلـك، 
حـدد عـدد مـرات السـفر إلى أروشـا بثـلاث مـرات، باســـتثناء 
السـفر لأغـــراض حضــور الجلســات. وختامــا، فإنــه بالنســبة 
ـــا إلا لمحقــق واحــد؛  لمرحلـة اسـتئناف أي قضيـة لا يـؤذن حالي
ولا يمكـــن للمحـــامي المشـــــارك، إذا أعيــــد تعيينــــه لغــــرض 
الاسـتئناف، أن يقـدم، لأغـــراض ســداد المصروفــات، فــاتورة 

تتجاوز ٣٥٠ ساعة إجمالا. 
١٠٩ -وقـد قـدم، في إطـار الميزانيـة المقترحـــة لفــترة الســنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣، طلـب لتعيـين محقـق بشـأن ادعـــاءات العــوز 
لأجــل المســاعدة علــى توحيــد الإصلاحــــات في مجـــال إدارة 

برنامج المساعدة القانونية القائم لدى المحكمة. 

التوصية ٣٥ 
مـن أجـل ضمـان توافـر المؤهـــلات الــلازم توافرهــا 
ـــن انتدابــه كمحــام للدفــاع حســب  لـدى المحـامي حـتى يمك
الاقتضـاء، ينبغـي المواءمـة بـين معايـير الخـبرة المعتمـــدة لــدى 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمعايير المعتمدة لـدى 
ـــات  المحكمـة الدوليـة لروانـدا وأن تـزاد مـدة الخـبرة بالمحاكم
الجنائيــة في كــلا الحــالتين إلى خمــس ســــنوات علـــى الأقـــل 

(الفقرة ٢١٠). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
١١٠ -وفقـــا للتوجيـــه المتعلـــــق بــــانتداب محــــامي الدفــــاع 
(IT/73/Rev.8)، قدم قلم المحكمة إلى القضاة من أجل الموافقـة 
تعديلا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يقتضي مـن محـامي 
الدفـاع أن يكـون ذا �خـبرة معقولـة في مجـال القـانون الــدولي 
و/أو القانون الجنائي�. وقد دخل هذا التعديل حيز النفـاذ في 
٢٠٠١، وهـو ينظـم قبـول المحـامين في قائمـة المحـامين الراغبــين 
في تمثيـل المشـتبه ـم والمتـهمين. غـير أن قلـم المحكمـة يــرى أن 
تحديد المدة، تحديدا صارما، بخمس سـنوات لا يشـكل وحـده 

تدبيرا من شأنه ضمان الكفاءة. 
 

التوصية ٣٦ 
ـــات  ولزيـادة ضمـان الدقـة والعنايـة في إعـداد مطالب
محامي الدفاع المتعلقة بتكاليف الدفاع، يمكن أن يطلب مـن 
كل محام معتمد أن يكتب للدائـرة ذات الصلـة شـهادة يقـر 
فيها بصحة المبالغ المطلوبة وباستحقاقه لها (الفقرة ٢١٣). 

 
تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 

١١١ -أدى نظــــام المدفوعــــات الجديــــد المشــــــار إليـــــه في 
التوصيـة ٥ إلى مراقبـة أكـثر صرامـــة للفواتــير. ويتشــاور قلــم 
المحكمة بانتظام مـع الدوائـر بشـأن التدقيـق في فواتـير المحـامين، 
وهناك بالتالي اتفـاق متبـادل قبـل اتخـاذ أي قـرار بشـأن سـداد 

التكاليف. 
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تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
ـــات  ١١٢ -بسـطت المحكمـة أيضـا عمليـة التحقـق مـن المطالب
الـتي يقدمـها الدفـاع. ونتيجـة لذلـك، رفـض المسـجل تســـديد 

تكاليف مطالبة بشأن إحدى القضايا مؤخرا. 
 

التوصية ٣٧ 
لحــل المشــاكل الناجمـــة عـــن ترافـــع المحـــامين أمـــام 
المحكمتين اللتين تمثلان لهم هي وإجراءاا أمـرا غـير مـألوف 
ممـا ينجـم عنـه تأخـير إجـراءات المحكمتـــين وعــدم فعاليتــها، 
ينبغـي وضـع برامـج تدريبيـة تعـــنى بمبــادئ عمــل المحكمتــين 

(الفقرتان ٢١٤ و ٢١٥). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
١١٣ -نظم مكتب المساعدة القانونية والاحتجـاز، بالتعـاون 
مع تحالف العدالـة الدوليـة، برنامجـا تدريبيـا لفـائدة ١٤ محاميـا 
للدفـاع معتمديـن لـدى المحكمـة الدوليـة، وذلـــك برعايــة مــن 
اللجنة الأوروبية. وتم تدريب محامي الدفاع في مرحلة ما قبـل 
المحاكمة من أجل إعدادهم لمرحلة المحاكمة. وقد بـدأ البرنـامج 
التدريبي الذي استغرق أربعـة أيـام في ٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠١، 
وتضمـن عروضـا قدمـها ١٧ خبـيرا دوليـا، منـهم ســـتة خــبراء 

خارجيين. 
١١٤ -وفي أثنــاء التدريـــب، قدمـــت للمشـــتركين عـــروض 
تناولت قواعد المحكمة وإجراءاـا واجتـهادها؛ ونظـم القـانون 
القاري والمقاضاة؛ والقانون الجنائي والإنسـاني الـدولي؛ ودور 
المحامي في المحكمة الدولية وأخلاقياته. وأتيحت للحـاضرين في 
هـذا التدريـب أيضـا فرصـة تحسـين مـــهارام العمليــة، عندمــا 

اشتركوا في محاكمة صورية أدارها محامون متمرسون. 
١١٥ -ومـن المنحـة الـتي قدمتـها الجماعـة الأوربيـة، خصـــص 
مبلغ قدره ٧٠٠ ٨٦ يـورو لهـذا المشـروع. واسـتخدم نصـف 
الميزانيـة تقريبـا لتنظيـم الحلقـة الدراسـية في أيـار/مــايو ٢٠٠١. 
ويعـتزم مكتـب المسـاعدة القانونيـة أن ينظـم حلقـة دراســية أو 

حلقتين دراسيتين في العام المقبل. وسـيتوقف ذلـك علـى عـدد 
محـامي الدفـاع الجـــدد الذيــن انتدبتــهم المحكمــة بمراعــاة عــدد 

المتهمين المحالين إلى المحكمة. 
١١٦ -وبينمـا تؤيـد المحكمـة للغايـة هـذا النـــوع مــن الــبرامج 
التدريبيـة، ينبغـي مراعـاة أن تنظيـم مثـل هـذه الـبرامج يتوقـــف 

تماما على استمرار تلقي التبرعات. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
١١٧ -تدرس المحكمة حاليا إمكانية تنفيذ مثل هـذا البرنـامج 

التدريبي في عام ٢٠٠٢. 
 

التوصية ٣٨ 
لتقليـل التكـاليف وحـالات التأخـير المرتبطــة بتغيــير 
المحـامي المنتـدب، ينبغـي التقيـد بشـرط عـدم السـماح بتغيــير 
ـــالك  المحــامي إلا لظــروف اســتثنائية ولا ســيما إذا كــان هن
مـا يـدل علـى أن طلـب تغيـير المحـــامي يرتبــط، بــأي طريقــة 
كانت، بجهود يبذلها المتهم لتحسين الترتيبات المالية القائمـة 

مع المحامي (الفقرتان ٢١٨ و ٢٣٤). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
ـــأخذ ــا المحكمــة  ١١٨ -هـذه التوصيـة تمثـل الممارسـة الـتي ت
حاليا، وقد وردت في التوجيه المتعلق بانتداب محــامي الدفـاع. 
فقـد الـتزم المسـجل في المـــاضي بشــرط عــدم الســماح بتغيــير 
المحامي إلا في ظروف استثنائية، مـن قبيـل تدهـور العلاقـة بـين 
المحـامي وموكلـه بشـكل غـير قـابل للتـدارك، أو عندمـا يطلــب 
المحـامي إعفـاءه مـــن مهامــه لأســباب أخلاقيــة. وزيــادة علــى 
ذلــك، لم يــؤد تغيــير المحــامي إلى وقــــوع تـــأخر إلا في حالـــة 
واحدة، حسب علم المسجل. وقد درجت المحكمة على الحـد 
من احتمال وقوع تـأخر إمـا بالاعتمـاد علـى المحـامي المشـارك 
ليستلم الإجراءات، أو بالاحتفاظ بالمحـامي الحـالي لكـي يطلـع 
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المحـامي الجديـــد علــى جميــع المســائل المتعلقــة بالقضيــة إلى أن 
يصبح المحامي الجديد مستعدا بالقدر الكافي. 

 
تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 

ـــأخذ ــا المحكمــة  ١١٩ -هـذه التوصيـة تمثـل الممارسـة الـتي ت
حاليا. ونتيجة لذلك، انخفـض عـدد مـا لـبي مـن طلبـات تغيـير 

المحامين. 
 

التوصية ٣٩ 
إذا رأى المســجل مســــتقبلا، وبعـــد التشـــاور مـــع 
ــــرافي  القضـــاة، أن مـــن المســـتصوب تحســـين التوزيـــع الجغ
للمحـامين الذيـن يمكـن انتداـم يمكـــن عمــل ذلــك بوضــع 
أولويات للجنسيات من أجل إضافة أسماء جديدة إلى قائمـة 
المحــامين الذيــن يمكــن انتداــم، لا برفــــض تعيـــين المحـــامين 

الموجودين على القائمة فعلا (الفقرة ٢٣٤). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
بالرغم من أن الفقرة ٢٢٥ وما يليـها تتناول المحكمـة  -١٢٠
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لا يتضح إن كان المقصـود ـذه 
التوصية كلا من المحكمة الدولية لرواندا ومحكمـة يوغوسـلافيا 
السابقة. ولذا، يدفع قلم المحكمة بأنـه لن يكـون مـن المناسـب 
لمحكمة يوغوسلافيا السابقة أن تضع قائمة أولويـات وطنيـة في 

هذا السياق. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
تعتقـد المحكمـة أن هـذه التوصيـــة غــير قابلــة للتنفيــذ.  -١٢١
فمن الناحية العملية لـم تسفـر الجـهود المبذولـة لتوسـيع نطـاق 
ـــة إلا عـــن  الانتشـار الجغـرافي في مجـال إسـداء المشـورة القانوني
نتــائج محــدودة، نظــرا لأن اختيــارات المتــهمين وإن لم تكــــن 
عاملا محـددا، قد جعلت بلوغ هـذه الأمنيـة بالدرجـة المرجـوة 

أمرا عسيرا. 
 

التوصية ٤٠ 
في ضــوء الجــهود البحثيــــة الـــتي يحتاجـــها القضـــاة 
والمدعـون والدفـاع في أعمـــالهم، تقــوم المكتبــة والوحــدات 
المرجعيـة بـدور رئيســـي ويتعــين توفــير المــوارد اللازمــة لهــا 

(الفقرة ٢٣٥). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
زادت المــوارد اللازمــة للمكتبــــة ومراجـــع المحكمـــة،  -١٢٢
ــــام ١٩٩٩. وأضيفـــت وظيفــــة  ولأغــراض البحــث، منــذ ع
إضافية إلى المكتبة في عام ٢٠٠٠، كما زادت الموارد التي من 
ـــات واشــتراكات  قبيـل الكتـب وإتاحـة الوصـول لقـاعدة البيان
الدوريــــــات مــــــن ٠٠٠ ٢٦٦ دولار في عـــــــام ١٩٩٩ إلى 
٣١٠ ٥٠٠ دولار في عام ٢٠٠٢، أي بزيادة قدرهـا ١٧ في 
المائة. ووفرت الموارد الآتيـة من الميزانية المقررة المواد القانونيـة 

الأساسية الهامـة للمحكمة. 
وبالإضافة إلى ما تقدم، أتاح الدعم المقدم من اللجنـة  -١٢٣
الأوروبيــة، عــن طريــق التبرعــــات، حصـــول المحكمـــة علـــى 
الأجـهزة والبرمجيـات واشـتراكات الدوريـات والمـواد القانونيــة 
الأخـرى اللازمــة لتلبيـة احتياجـات المحكمـة المطـــردة الزيــادة. 
وعلاوة على ذلـك، أتـاحت التبرعـات للمحكمـة أيضـا توفـير 
التدريب للموظفين، لأجل الحصول على المعلومـات القانونيـة 
 (C D-ROM) ــــــراص الحاســـــوبية المدمجـــــة مــــن خــــلال الأق

والاستعلام من قواعد البيانات مباشرة. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
زادت المحكمـة الدوليـة لروانـدا مـن المــوارد المشــتركة  -١٢٤
 (Lexis-Nexis) من كتب المكتبة والخدمة التي يوفرها برنـامج
مـــن مبلـــغ مجموعـــه ٠٠٠ ٢١٦ دولار في عـــــام ١٩٩٩ إلى 
ـــــن  ٠٠٠ ٣٩٤ دولار في عــــام ٢٠٠٠. وخــــلال الفــــترة م
١٩٩٩ إلى ٢٠٠١، زاد عــدد موظفــي المكتبـة مـن خمســة في 
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عام ١٩٩٩ إلى ثمانية في عام ٢٠٠١، وذلك يمثـل نمـوا بنسـبة 
٦٠ في المائة. 

ـــازا في حــدود  وكـان أداء وحـدة المكتبـة والمراجـع ممت -١٢٥
مواردها، حسبما يتمثل في قيام الوحدة مؤخـرا بإنتـاج قـرص 
حاسـوبي مدمـج (CD-ROM) عـن المحكمـــة الدوليــة لروانــدا، 
يتضمن جميع القضايا التي تناولتها المحكمة والوثائق الأساسية. 
وهـذا أول منتـج مـن نوعـــه في الأمــم المتحــدة. وهـــذا المنتــج 
المبتكـر سـيجعل أعمـال المحكمـة ومنجزاـا متاحـــة للدارســين 
والممارسـين والحكومـات ووســائط الإعــلام والمنظمــات غــير 

الحكومية وعامة الجمهور على النطاق العالمي. 
 

التوصية ٤١ 
لضمان مساهمة قسمـي الخدمات اللغويـة في قلمــي 
المحكمتـين مسـاهمة أفضـل في الأداء الفعلـي لكـل مـن دوائــر 
ـــير  المحكمــــة ومكتـــــب المدعــي العــام، مــن الضــروري توف
ـــد بالأولويــات في ترجمــة الوثــائق  المـــوارد الضروريـة والتقي

(الفقرة ٢٣٦). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
يــــنظر إلى مشــــكلة الترجمـــة باعتبارهـــا أحــــد أهـــم  -١٢٦
المواضيع في المحكمة. ويعالجـها في الوقـت الراهـن فريـق عـامل 
أنشـأه مجلـس التنسـيق ويتـألف مـن ممثلـين عـن جميـــع الأقســام 
ذات الصلـة في المحكمـة. وهـــذا الفريــق ســيعالج جميــع قضايــا 
الخدمــات اللغويـــة بصــورة شــاملة وسيوصـــــي بســـبل لحـــل 
المشـاكل مـن قبيـل حجـم مـا تلـزم ترجمتـه مـن وثـائق مطـــردة 

الزيادة. 
 

التوصية ٤٢ 
لمواجهة الاحتياجات للترجمة ذات الأولوية مواجهة 
أفضل، اقتـرح أن تطلب دوائـر المحكمـة، لـدى الشـروع في 
معالجة الدعوى، أن يزودها الطرفان على نحو مستمر بأكبر 

قدر ممكن من الإخطـارات والمعلومـات المسـبقة فيمـا يتعلـق 
بالوثائق التي يتوقع أن يقدماها (الفقرة ٢٣٦). 

 
تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 

 ،A حسبما أشارت إليه مذكرة الأمين العام (54/850/ -١٢٧
الفقرة ١٥ أ)، أُنشئت لجنة لتيسير الترجمة في المحكمـة الدوليـة 

لرواندا كـي تحدد الأولويات عند ترجمة الوثائق. 
 

التوصية ٤٣ 
ــــة علـــى  لمنــح الدوائــر ســلطات الإشــراف والرقاب
مساعديها القضائيين وسكرتيرييها وعلـى مسـائلها الإداريـة 

الداخلية واقتراحات الميزانية ذات الصلة بالدوائر: 
ينبغـي اسـتمرار النظـام المعمـــول بــه حاليــا لاختيــار  -
المسـاعدين القضـائيين، الـذي يتيـــح للقضــاة حســم 

الأمور؛ 
نظـــرا لأن المســـاعدين القضـــائيين والســـــكرتيريين  -
يعملـون لأجـل القضـاة وتحـــت رقابتــهم وإشــرافهم 
مباشــرة، ينبغــي أن يكــون القضــاة مســؤولين عـــن 

تقييم أدائهم وأن يوقعوا عليه؛ 
ينبغــي أن تتــاح للقضــاة فــرص تقــــديم اقتراحـــات  -
للجمعيــة العامــة بالميزانيــة الــــتي يـــرون أـــا تلـــبي 

احتياجام؛ 
ينبغي أن تتاح لكل رئيس، بوصفه الموظـف الأقـدم  -
في كل محكمة، الحريــة في إحالـة المقترحـات المتعلقـة 
بمجمـل ميزانيـة المحكمـــة إلى المســجل، وذلــك دون 
مســـاس بســـلطات المســـجل الـــــتي تخولــــه تقــــديم 
مقترحــات الميزانيــة عمومــا إلى الأمــين العــام فيمـــا 

يتعلق بالمحكمة ككل؛ 
يجـوز للأمـــين العــام أن يصــدر، حســب الاقتضــاء،  -
تفويـض سـلطة منقحـا أو توجيـها إداريـا يوكـــل إلى 
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مكتـب الدوائـر الإشـراف علـــى مســائلها الإداريــة 
الداخلية (الفقرات ٢٤١ إلى ٢٤٦). 

 
تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 

هـذه التوصيـات المتعلقـة بـالموظفين موضوعــة موضــع  -١٢٨
التنفيذ منذ إنشاء المحكمة. وجميع الموظفـين المعينـين للعمـل في 
غـرف مـداولات القضـــاة اختــارهم القضــاة أنفســهم، الذيــن 
يقومــون بــالعمل بوصفــهم أعضــاء في أفرقــة اختيــار لتزكيـــة 
أفضـل المرشـحين لـدى قسـم المـــوارد البشــرية. كمـــا يشــترك 
القضاة بـهمة في تقييـم الموظفـين المعينـين للعمـل في مكاتبـهم؛ 
ويقوم القاضي المختص وممثل عـن قلـم المحكمـة بـالتوقيع علـى 

تقارير الأداء. 
وتشـمل الإجـراءات الـتي تتبعـها محكمـــة يوغوســلافيا  -١٢٩
السـابقة لأجـــل إعــداد مقترحــات الميزانيــة إجــراء المســؤولين 
المفوضين بمكتب مسجل المحكمة مناقشات مـع الرئيـس، و/أو 
ممثليـه المسـؤولين عـن إعـداد الاحتياجـات مـــن المــوارد لذلــك 
الجـهاز. ثــم تجــرى مناقشـات بعــد إحالـة مقترحـات القضـــاة 
رسميـا إلى مسـجل المحكمـة، وتحـدد بصـورة ائيـة، بالاشـــتراك 

مع الرئيس، مستويات الموارد المطلوبة. 
ــــترح الأخـــير الـــوارد في هـــذه التوصيـــة  ويتعلــق المق -١٣٠
بتفويـض الســـلطة مباشــرة إلى القضــاة لتــولي مراقبــة المســائل 
الإدارية الداخلية. ولـم تجـر مطلقا متابعة هـذا الاقـتراح، نظـرا 
لأن وجود وحدة إدارية ضمن غرف مداولات القضاة يؤدي 
ـــة  إلى ازدواجيــة المــهام الــتي تنفَّـــذ في أمــاكن أخــرى بالمحكم
ـــه، لا بـــد مــن  ولـن يحقــق أي غـرض إضـافي. وفي الوقـت ذات
التطبيق المتساوق لقواعد الأمم المتحـدة وسياسـاا، مـن أجـل 

إدارة جميع أجهزة المحكمة بصورة فعالــة. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
نـفَّـــذ العنصـران الأوليـان مـــن التوصيــة قبــل صــدور  -١٣١
تقرير فريق الخبراء. وفيما يتعلق بالعناصر المتبقية (إحالة المـهام 

الإداريـــة إلى القضـــاة وإلى الرئيـــس)، فإـــــا تتعــــارض مــــع 
الممارسات والإجراءات المتبعة في الأمم المتحـدة. وكـان تأثـير 
هذا الموقف على عمل المحكمة إيجابيـا لأـا تفـادت حـتى الآن 
احتمـال عـدم تحــدد مســـتويات المســؤولية والمســاءلة في إدارة 
المحكمة. والإجراءات المتعلقة بالميزانية تتطـابق مـع الإجـراءات 

المبينـة فيما يتعلق بمحكمة يوغوسلافيا السابقة. 
 

التوصية ٤٤ 
لتفــادي انقطــاع العمــل في مكتــب المدعــي العــــام 
بسـبب تطبيـق قواعـد الأمـم المتحـدة العاديـة المتصلـة بفـــترة 
خدمة المتدربين الداخليـين الملحقـين بذلـك المكتـب، ينبغـي، 
اسـتثناء مـن القواعـــد، النظــر في الســماح بتعيــين المتدربــين 
الداخليـين المكلفـين بأعمـال متصلـــة بالمحاكمــات لمــدة ســنة 
واحدة أو لفترة المحاكمة الـتي كلفـوا لأجلـها، أيـهما كـانت 

أطول (الفقرة ٢٤٩). 
 

ــــة  تعليقـــات محكمـــة يوغوســـلافيا الســـابقة/المحكمـــة الدولي
لرواندا 

تدي المحكمتان بالحكم الوارد في التعليمات الإدارية  -١٣٢
للأمانــة العامــة ST/AI/2000/9، المؤرخــة ١٩ أيلــول/ســـبتمبر 
ــــين  ٢٠٠٠، الـــتي تنظـــم شـــروط وإجـــراءات اختيـــار المدرب
ـــدد محــدود مــن  والتعـاقد معـهم. ويولَــى الاعتبـار للسـماح لع
الموظفين بمواصلة العمـل بمـا يتجـاوز الإطـار الزمـني المنصـوص 
عليه، لتقديم المسـاعدة فيمـا يتعلـق بـأحد البنـود، علـى أسـاس 
كل حالة على حدة. ومن ناحية ثانية، لا تؤيد المحكمتان، بل 
ولا تســتطيعان أن تؤيـــــدا، اســـتبدال الموظفـــين ذوي الخـــبرة 
بـالمتدربين لتنفيـــذ الأنشــطة الأساســية، ســواء كــان ذلــك في 
مكتـــب المدعيـــة العامـــة أو في مجــــالات التنفيــــذ الأخــــرى. 
ــــين  وبالإضافــة إلى ذلــك، طلبــت الجمعيــة العامــة إلى المحكمت
أن تكفــلا تســاوق قبــول المتدربــين مــع المبــــادئ التوجيهيـــة 
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والقواعـد والأنظمـة المقـررة، ولا ســـيما فيمــا يتعلــق بالطــابع 
الاستثنائي للتعيين لمدة ستة أشهر. 

 
التوصية ٤٥ 

للحـد مـن سـوء فـهم العلاقـة بـين الدوائـر ومكتــب 
المدعي العام، ولزيادة كفاءة ذلك المكتـب بمنحـه الإشـراف 
علـى وحـدات إداريـة داعمـــة معينــة، ولإيضــاح اســتقلالية 
ــــة، ينبغـــي النظـــر في ضبـــط مســـار المســـائل  المدعيــة العام
الإداريـة، بإعـادة التفويـض أو بتعليمـات إداريـــة (الفقــرات 

٢٥٠ إلى ٢٥٢). 
 

تعليقات محكمة يوغوسلافيا السابقة 
بينمــا يبــدو هـذا بمثابـة صـورة مكـررة مـــن الاقــتراح  -١٣٣
النهائي الوارد في التوصيـة ٤٣، سـتؤدي إعـادة تنسـيق الدعـم 
ـــر  الإداري، بحيـث يوكــل إمــا لمكتـب المدعيـة العامـة أو لدوائ
المحكمة، إلى ازدواجية المهام والافتقار إلى الضوابـط المركزيـة، 
وستـقلـل أيضا ما يلـزم الموظفـين الإداريـين مـن قـدرة ومرونـة 

في الأداء لكـي يـلبـوا الأولويات العامة داخل المنظمة. 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
انظر التعليقات المبـداة تحت التوصية ٣٤.  -١٣٤

 
التوصية ٤٦ 

بشـكل عـام، لا يبـدو أن هنـالك سـببا ملحـا يدعـــو 
للتوصيـة بتعديـل مجلـس الأمـن للنظـام الأساســـي مــن أجــل 
ــة  إيجـاد وظيفـة مـدعٍ عـام مسـتقل للمحكمـة الجنائيـة الدولي

لرواندا؛ 
إلا أن فريــق الخــبراء واثــق مــن أن المدعيــة العامـــة 
ستجد الوقت الكافي للقيام من حـين إلى آخـر بزيـارات إلى 
ــــول  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا وقضــاء فــترات أط
والاستمرار في الإشراف الدقيق على عمل الادعاء في تلك 
المحكمة، وذلك لأجل جملة أمور تشمل ضمان تماثل المعايـير 

فيما يتعلق بمـا تباشـره مـن إشـراف علـى موظفيـها سـواء في 
لاهاي أو في أروشا وكيغالي؛ 

ـــــه، ينبغــــي الاعــــتراف، حســــب  وفي الوقـــت ذات
ـــة علــى  الاقتضـاء في المسـتقبل، بالمسـؤوليات الخاصـة الواقع
عاتق نائب المدعي العام في كيغالي فيمـا يتعلـق بطـابع عملـه 
الأكثر استقلالية، الذي يشمل إجـراء اتصـالات يوميـة مـع 

كبار الموظفين في حكومة رواندا (الفقرة ٢٥٩). 
 

تعليقات المحكمة الدولية لرواندا 
قُــدمت توصيـة فريـق الخـبراء بعـــد فــترة وجــيزة مــن  -١٣٥
وصول المدعية العامة الحالية، عام ١٩٩٩. وقد بذلت المدعيــة 
العامة بـلا كلل أو توقف جهدا، لكي يتسـنى لهـا قضـاء مزيـد 
مـن الوقـت في كـل مـن أروشـــا وكيغــالي. وفي عــام ٢٠٠٠، 
أمضـت المدعيـة العامـة أربعـة أشـهر في كيغـــالي وأروشــا، وفي 
عام ٢٠٠١، أمضـت فيهما ثلاثة أشهر. كمـا اشتركت مـة 
في المحاكمـــات الجاريـــة. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، سعــــــت إلى 
معالجة بعض قضايا الموظفين القديمـة العـهد، ولا سـيما تطبيـق 

معايير التعيين ذاا بالنسبة للمتقدمين لكلتا المحكمتين. 
  

 رابعا - الاستنتاجات والتوصيات 
١٣٦-إن العدالة الجنائية الدولية حسـبما تـرد في ولايتـــي 
ــــة  المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمــة الجنائي
ــــة  الدوليـة لروانـدا هـي بحكـم تعريفـها مهمـة معقـدة ومضني
للغاية. فكلتا المحكمتين ليستــا مجــرد رائدتـين في هـذا اـال 
ـــل تتوافــر فيــها هيــاكل أساســية  الجديـد – وفي ظـروف عم
إضافيـة وقيـود أخـرى – بـل تعيــن عليـهما أيضـا بشـــأن مــا 
يمكـن تحقيقـه ومـا ينبغـي تحقيقـه مواجهـة توقعـات يبـدو أــا 
لا تقتـرن بفهم هذه الحقائق فهما كاملا. وهــذا العـامل ربمـا 
ــــتي تمثــــل  يـــعزى إلى شــناعة انتــهاكات القــانون الــدولي ال
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موضــوع ولايتــــي المحكمتــين وإلـــى الطــابع الرائــد لهــــاتين 
المحكمتين. 

١٣٧-وقد حققت المحكمتان درجة كبـيرة مـن النجـاح في 
مواجهـة التحديـات الأساسـية الـتي حــددها مجلـــس الأمــن. 
وتتمثل مهمتهما الأساسية في تقديم كبـار القـادة السياسـيين 
ــــة والجرائـــم  والعســكريين المســؤولين عــن الإبــادة الجماعي

المرتكبة بـحــق الإنسانية، ليكونوا موضع المساءلة. 
١٣٨-وتجد المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة نفسـها 
في مرحلــة حاسمــة مــن وجودهــا في الوقــت الراهــن. فمـــع 
محاكمة سلوبودان ميليسـوفيتش الـتي بـدأت مؤخـرا، تظـهر 
ـــها علــى الوفــاء بولايتــها عندمــا تعطــي  تلــك المحكمـة عزم
الأولويـة للنظـر في قضايـا القـادة. ولا تـزال تجــــري بصــورة 
مستمرة عملية وضع �استراتيجية خــروج� ترمـي إلى إـاء 
المحاكمــات أمــام المحــاكم الابتدائيــة بحلــــول عـــام ٢٠٠٨، 
ـــــة  وإحالـــة القضايـــا إلى الاختصـــاص المحلـــي؛ وتنفيـــذ بقيـ
التوصيات التي قدمها فريق الخـبراء، ومـن ثم تحسـين كفـاءة 
محكمة يوغوسلافيا السابقة مـــع دعــم أرفـع معايـير العدالـة 
والمحاكمـة النـزيهة؛ وتلك عملية لا تـزال المحكمـة تعنــى ـا 

باستمرار. 
١٣٩-وقــد خطــــت المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا 
خطوات كبيرة بإدانتها لأول مرة في التاريخ رئيس حكومــة 
بجريمة الإبادة الجماعيـة، وبإلقائـها القبـض علـى العديـد مـن 
الوزراء وكبار الشخصيات السياسـية والعسـكرية الأخـرى 
المتهمــة بمثــل تلــك الجرائــــم، وقيامـــها بـــالتحفظ عليـــهم، 
وكذلـك بوضعـها سـوابق مهمـة للمقاضـاة وإصـدار أحكــام 
تتعلق بالجرائم الجنسـية. وعندمـا يــنظر إلى المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا مـن هـذا المنظـــور، بــالصورة الــتي حددهــا 
تقريـر فريـــق الخــبراء، فـــسوف تنجــح في ايــة المطــاف في 
مهمتها إذا ما أُعطيت الوسائل اللازمـة لاستكمال ولايتها. 

وقـد كـان تقريـر فريـــق الخــبراء والعمليــة المســتمرة لتنفيــذ 
ـــتي تراهــا  توصياتــه بمثابـة إسـهام حاسـم في تحقيــق الرؤيـة ال

المحكمة. 
ــط  ١٤٠-وبنــاء عليــه، يــطلب إلــى الجمعيـة العامـة أن تحي
علمـا بـــالتقرير الشــامل عــن نتــائج تنفيــذ توصيــات فريــق 
الخــبراء المكلــف بــــإجراء اســـتعراض لفعاليـــة عمـــل وأداء 
ــــة  المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمــة الجنائي

الدولية لرواندا. 
 


